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تمه 


يتصدر الأمن قائمة أولويات الحاجة الإنسانية» و ينسحب تحقيق الأمن على باقي 
القطاعات (الحاجات) الاقتصادية والاجتماعية» خفض الفقر و تعزيز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية كما أنه معيار أساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الراشد. إذ أن هناك 
علاقة طردية بين العامل الأمني و هذه العواملء فمثلا كلما تدهور الأمن زادت حدة انتهاكات 
حقوق الإنسان والعكس. عمليا يرتبط تحقيق الأمن المرتبط بالدولة (داخليا و خارجيا) بالحكومة 
الوطنية» و بالضبط بالمؤسسات الأمنية. هذه المؤسسات التي تحاط بالكثير من السرية 
والغموض (في الغالب) في طبيعة عملها و مواردها المالية» و تثير في نفس الوقت تساؤلات 
حول التزاماتها الأخلاقية والقانوينة في تأدية مهامهاء و قد يتعاظم دور هذه المؤسسة على 
حساب المؤسسات الأخرى بسبب الأمننة والعسكرة (خاصة في حالة الحرب و الأزمات 
السياسية و الأمنية الداخلية والخارجية) خاصة في الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية» فتمتلك 
المؤسسات الأمنية (الجيش» الشرطة؛ مصالح الاستعلامات والمخابرات) قوة فوق المساءلة 
والقانون» و أحيانا فبدل خدمتها لأمن الناس» تستعمل هذه المؤسسات من قبل "الدولة" لقمع 
المعارضة:» و الزيادة من عسكرة المجتمع. في هذا الشأن يقول بيو باروجا دزه83]/0 60 يمثل 
الجيش ذراع الدولة وليس رأسها بالمطلق» ع0 5هءط عا عبرا عمغ6 غزمل عم ع6ممقنا » 
« ع]غغ 3| 5أ3002[ ,م5315 3ا ذكر هذه العبارة في كتابه إلاعغ62أم5م0» أأمع/مم 3" 
الصادر سنة 1913. وهي تعبر بدقة عن أهم عقبة تواجه الدولة المدنية في العالم. خاصة دولة 
العالم الثالث. عقبة هيمنة المؤسسة الأمنية» 66[]ناء56 13 ©0 5م206 16 ففي بعض المناطق 
قوة المؤسسة العسكرية تفكك الحكومات المدنية وفي مناطق أخرى فإنها وعن طريق اقتطاعات 
كبيرة من ميزانية الدولة تكون على حساب التنمية. في الحالة الجزائرية لا يمكن انكار دور 
المؤسسة الأمنية فى الحياة السياسية؛ الاقتصادية والاجتماعية» وخاصة إذا تعلق الأمر حول 
القضبانا اق الريك حونو الكتدر مزق لنه قنك مال برها للدي قن تتتظين تسمال 
الديمقراطيء الحسم المسبق لنتائج الانتخابات؛ الاقتطاعات الكبيرة من الميزانية المخصصة 
للتنمية» انتهاكات حقوق الإنسانء إلا إن هذه النقاشات التي تحاجج بسلبية المؤسسات الأمنية لم 
تدعم تحليلاتها بحجج أكاديمية بل اكتفت بالسردء و لم تنصف هذه التحليلات المؤسسة الأمنية 
عندما حملت الكثير من المؤشرات تقاسم المركب المدني العسكري لعملية الفساد لما يقارب 
عشريتين منذ سنة 2000» وفي المقابل "تغييب" السياسة الاتصالية (اعلام المواطن)» تقوقع 
المؤسسات الأمنية الجزائرية وإحاطة عملها بمزيد من الأمننة والسرية زاد من حدة الشكوك 
حول طبيعة عملها. بالإضافة إلى ضعف المؤسسات المدنية (البرلمان» القضاءء المجتمع 


المدني...). هذا الضعف "المتساند" أدى إلى تهديد الدولة في استقرارها الداخلي والخارجي؛: 
انطلاقا من هذه المشكلة تأتي أهمية "إصلاح القطاع الأمني" كمخرج. 


أسباب اختيار الموضوع: 

يعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى ثلاث أسباب رئيسية: 

لسبب ذاتي: يتعلق بميول شخصي نحو الدراسات الأمنية والنقاشات التي تثيرها خاصة في 
مجال إصلاح وتكييف دور المؤسسات المناطة بالأمن. خاصة وأن هذه المؤسسات تؤدي أدوار 
متعددة أي ليس مجال الأمن الصلب فقط بل حتى مسؤولية الاستقرار السياسيء الاجتماعي 
والاقتصادي وأمن الأفراد. والرغبة في إنجاز بحث معمق حول مؤسسة "محافظة للغاية" لها 
دور عميق في حياتنا اليومية. 

يتعلق السبب الثاني: بعلاقة الموضوع بالدراسات المتوسطية والمغاربية في الأمن والتعاون؛ 
كون الجزائر بلد متوسطي ومغاربي و له علاقاته السياسية والأمنية مع دول الضفة المتوسطية. 
وتلعب مؤسساته الأمنية دورا مهماء مثل قضية التعاون الأمني حول مكافحة الإرهاب؛ محاربة 
الجريمة المنظمة» الهجرة "غير الشرعية" خاصة أن سوق المعلومة الأمنية له دور في تعزيز 
ثقل الدولة. والجزائر لأسباب أزمة التسعينات تمتلك رصيد مهم في هذا الجانب. وحتى أن 
دمقرطة المؤسسات الأمنية والعسكرية يساهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة في المتوسط. 

و يتعلق السبب الثالث: بالرغبة. أولا: توضيح طبيعة عمل هذه المؤسساتء ثانيا: توضيح دور 
المؤسسات المدنية الدولاتية وغير الدولاتية في الرقابة والمساءلة حول عمل المؤسسات 
الأمنية» ثالثا: من باب إنصاف هذه المؤسسات هو مراجعة "الصورة الذاتية" السلبية في الذهن 
الجماعي الجزائري حول المؤسسة الأمنية الجزائرية تلك الصورة التي فيها الكثير من 
المحاباة» في مقابل تحييد الصورة الايجابية» ومحاولة إبراز الطبيعة المؤسساتية لوظيفة 


القطاع الأمني» فالأمر يتعلق بمؤسسات و ليس أفراد أو عصب ظرفية:» بل بكينونة الدولة. 


أهمية الدراسة: 

تتأثر بنية و أدوار المؤسسة الأمنية بطبيعة النظام السياسي» فتعاظم دور المؤسسات الأمنية 
مرده طبيعة النظام السياسي التسلطي. فكثيرا ما توظف هذه الأنظمة التسلطية مؤسساتها الأمنية 
لخدمة المحافظة على النظام القائم (النظام السياسي المتسلط الذي يقمع المعارضة). ولأسباب 
تاريخية (الاستعمار) وبنيوية (النخبة الحاكمة التي اعتمدها الاستعمار في الدول المستقلة) 
وأسباب تتعلق بنضج المدنيين (مؤسسات الدولة المدنية و مؤسسات المجتمع المدني) على 
جنوب الضفة المتوسطية ومنها الجزائر جعل المؤسسة الأمنية أكثر تحررا من الرقابة ومن 
المساءلة ومن الحدود القانوينة التي تضعها مؤسسة القضاء ووزارة العدل ومختلف المؤسسات 
التابعة. و أصبحت توجه الدولة (سياستهاء مؤسساتهاء المجتمع المدني؛ الرأي العام...) 
تكمن أهمية هذه الدراسة في: 
- توضيح أهمية عملية الإصلاح داخل المؤسسة الأمنية وفي القطاع الأمنيء و كذلك أهمية 
مؤسسات الدولة المدنية (القضاءء البرلمان..) في تفعيل الدور الرقابي على عمل المؤسسة 
الأمنية. 
- هي محاولة للتوسع في دراسة حالة الجزائر في عملية الإصلاح (قطاع الأمن) لأن 
المساهمات في الحالة الجزائرية تبدو ضئيلة» و قد لا تتعمق في توصيف الخلل الذي يشوب 
برامج الإصلاح التي تم اعتمادها في إطار إصلاح القطاع الأمني الجزائري. 
إشكالية الموضوع: 
لقد أردنا من خلال هذا الموضوع معالجة إشكالية علاقة إصلاح القطاع الأمني (بمختلف 
مؤسساته) بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي وانعكاس ذلك على علاقة المؤسسات الأمنية 
بالمواطن (قضايا حقوق الإنسان) متناولين في ذلك دراسة حالة الجزائر. إلى أي مدى يمكن 
لسياسة إصلاح القطاع الأمني في الجزائر من تعزيز الرقابة الديمقراطية على المؤسسة الأمنية 
وبناء دولة المواطنة؟ 


تعتمد معالجة هذه الإشكالية على البحث المعمق في العديد من جوانب الموضوع والتي تثير 
مجموعة من الأسئلة الفرعية: 

- ما هي الفهوم التي تزودنا بها دراسة موضوع إصلاح القطاع الأمني في الدراسات الأمنية؟ 
- ما هي طبيعة الإصلاحات التي مست هذا القطاع في الجزائر؟ 

- هل يمكن اعتماد مقاربة إصلاحية تعتمد قاعدة التوازن بين المؤسسات ذات الطابع المدني 
والعسكري (إضفاء الرقابة)؟ 

- هل هناك علاقة بين التنمية في الجزائر وبين إصلاح القطاع الأمني؟ 

- علاقة المواطن بالمؤسسة الأمنية والنقاشات التي تثيرها هذه العلاقة حول حقوق الانسان. 
كما ينطلق هذا البحث من فرضيتين أساسيتين : 

أولا: وجود هياكل وآليات أمنية غير مناسبة يؤدي إلى إضعاف الحكم وزعزعة الاستقرار 
وبالتالي الحاجة إلى عملية الإصلاح. 

ثانيا: مسار إصلاح القطاع الأمني في الجزائر يؤثر بشكل عميق في مختلف بنى الدولة من 
مؤسسات مجتمع وأفراد. 

الاطار الايتيمولوجي: 

"القطاع الامنىي" يشير هذا المفهوم إلى "المؤسسات التي تمتلك السلطة والقدرة في استعمال 
القوة أو التهديد باستعمالها من أجل حماية الدولة والمدنيين. و يشمل أيضا مسؤولية البنى 
المدنية في تسيير هذه المؤسسات (الأمنية). 

هناك ثلالث عناصر تدخل في تكوين هذا القطاع: 

* مجموعات لديها السلطة و الوسائل لاستعمال القوة ( مثل الجيشء» الشرطة:؛ قوات الجيش 
الخاصة؛ مصالح الاستعلامات السرية). 

* المؤسسات التي تسير و ترشد هذا القطاع (وزارات الحكومة» البرلمان» المجتمع المدني). 
* المؤسسات التي تحافظ على حكم القانون (القضاءء وزارة العدلء الآليات التقليدية و المحلية 


في تحقيق العدالة). 


بالاضافة الى المؤسسات الاعلامية والاكاديميين» والمجتمع المدني والذين قد يلعبوا دورا مهما 
في ترشيد عمل هذه المؤسسات مساعلتها. 

النظام الأمني: مجموعة العناصر التي تشترك في تأدية الوظيفة الأمنية» و ترتبط أعماله بشبكة 
من العلاقات الوظيفية المنظمة تشكل في مجملها نظام أمني» و في كثير من الأدبيات تتكرر 
عبارة إصلاح النظام الأمني ممعغ5/'ا5 (16,ناءه؟ و أو القطاع ,م0غعع5 إغأناءهوالأمني لكن 
التسمية الأكثر تداولا هي القطاع الأمني. 

المؤسسات الأمنية: تلك المؤسسات الحكومية ذات المهام الأمنية و تظم كل من الجيش» 
المخابرات» الشرطة. كل مؤسسة لها تفرعاتها و كل دولة لها نظامها الخاص. 

الاطار المنهجي: 

المنهج الوصفي : لتوصيف المؤسسة الأمنية الجزائري» والمخطط التنظيمي لمختلف 
المؤسسات, و ذلك للمساعدة في توضيح أكثر المؤسسات والوظائف التي مسها أو سيمسها 
مخطط الإصلاح. 

المنهج المقارن: لمقارنة حالة اصلاح القطاع الأمني في الجزائر بحالات أخرىء مقارنة 
التجربة و النتائج» و كذلك المنطلقات و الأهداف و السياق» (إصلاح القطاع الأمني في دولة 


كان هن اللحوتب لون كقد له ايساد 6 ذاكلدة ا 
رجه من يس كدو ِ يه) 


الادوات المنهجية: 
المقابلة: إجراء مقابلات مع موظفين في المؤسسات الأمنية» من مختلف الرتب. 
تحليل المضمون: دراسة مضمون المراسيم و خطابات المسؤولين» و قراءة في أفكارهم و 
توجهاتهم تجاه القطاع الأمني. 
الإطار النظري: 

من المهم توضيح المنطلق النظري حول طبيعة التركيز هل يكون حول الأدوار أو البنية؟ 
في حالة التركيز على الأدوار سنهمل جانب مهم هو أولوية البنية في تحديد دور المؤسسة» وفي 


حالة التركيز حول البنية من المهم توضيح أهمية أو ثقل العامل بين الاجتماعي والمادي» أي 
ماهي الطبيعة الغالبة على بنية المؤسسة محل دراسة إجتماعية أم مادية؟ و لهاذا: 
أولا: دور المؤسسة الأمنية وحجمها تابع لبنية النظام السياسي. 
ثانيا: المؤسسة الأمنية هي مؤسسة إجتماعية وأدوارها المادية (استعمال العنف أو التهديد 
باستعماله) تبقى خاضعة للخزان البيذاتي والاجتماعي لهذه المؤسسات. فمثلا لعب أدوار العنف 
مثل تصفية شخصيات من المعارضة يخضع لبنية بيذاتية لمفهوم التصفية يبنى اجتماعيا داخل 
المؤسسة بأنه يعني إيجابيا المحافظة على أمن الدولة وخدمة أمن الدولة» لكن قد تتغير هذه 
الأدوار لتصبح من التصفية إلى الاحتواء أو قبول الآخر المعارض لأن وجوده لا يعني تهديد 
أمن الدولة بل دعما لأمنهاء والسبب هو التغير في البناء البيذاتي لمفهوم التصفية الجسدية. 
المقاربة المؤسساتية: و لأننا بصدد دراسة مؤسسات فإنها تزودنا بفهم أعمق حول دينامية 
عمل المؤسسات مثل فرضية عقلانية المؤسسة. 
المقاربة البنائية: بما أن البحث يتبنى منطق إجتماعي في التحليلء فإن النظرية البنائية تزود 
البحث بالمفاهيم والأدوات المناسبة في تحليل المؤسسات الأمنية طبيعة تفاعلهاء تطورهاء 
وإصلاح القطاع الأمني كعملية اجتماعية. 
أدبيات الدراسة: 

يعتبر موضوع إصلاح القطاع الأمني موضوع حديث النشأة» ولعل تسمية "البرنامج 
الناشئ للأمم المتحدة في إصلاح القطاع الأمني" هو خير دليل. و لذلك جاءت معظم وأهم 
المساهمات في إطار ما تنشره المكاتب التابعة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. و أهم تلك 
الفروع هو بناء و حفظ السلام» أو ما يعرف بمرحلة ما بعد الأزمة أو الحرب» حيث يعتبر 
إصلاح القطاع الأمني أحد آليات بناء السلام في الدول الهشة أو الخارجة من نزاعات. مثل 
تقارير الجمعية العامة حول إصلاح القطاع الأمني» وتقارير مجلس الأمنء تقرير أهداف الألفية 
الإنمائية» كون أن عملية الإصلاح مهمة في قضية دعم التنمية وترشيد نفقات الحكومة. 

كما أن تقرير الإطار النظري لإصلاح القطاع الأمني الخاص بالدول النامية الخاص 
بمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على قوات المسلحة؛ يتناول قضية دمقرطة القوات المسلحة 


و اضفاء الشفافية على أعمالها ونفقاتهاء نجد أيضا تقرير إرشادات لجنة المساعدات الإنمائية 
الذي يذكر دور المؤسسات الأمنية في دعم أو تعطيل التنمية. 

منذ 1989 كانت هناك 29 عملية لحفظ السلام؛ إلا أن أول عملية في إطار إصلاح القطاع 
الأمني كانت سنة 2003 في إطار بعثات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وليبيريا ومازالت تعمل تلك البعثات في كل من بورندي» جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
سيراليون وليبيرياء تيمور وساحل العاج. 

أسس السكريتير العام للأمم المتحدة سنة 2007 قوة عمل لإصلاح القطاع الأمني بين 
الوكالات» وبالتالي قدم السكريتير العام في بدايات 2008 تقريرا حول إصلاح القطاع الأمني 
حدد فيه المبادئ الأساسية» و هو يعتبر خطوة هامة نحو تطور أسلوب الأمم المتحدة في هذا 
المجال وقد تأسس فريق صغير لإصلاح القطاع الأمني داخل مكتب دائرة عمليات حفظ السلام 
العاملة لدعم جهود إصلاح القطاع الأمني. وقد صاحب هذا التطور العملي في جهود الأمم 
المتحدة مبادرات إقليمية في نفس السياق مثل المبادرة العربية للإصلاح التي تعنى بقضايا 
الإصلاح ومنها قضية إصلاح القطاع الأمني وقد نشرت في جوان 2012 سلسلة من التقارير 
حول إصلاح القطاع الأمني في كل من مصرء تونسء؛ الجزائر. صاحب ذلك أيضا دخول هذا 
الموضوع الأجندة البحثية الأكاديمية» مثل الأعمال التي يقدمها "مارك سادرا" هممع5 ١/1311‏ 
في كتابه حول إصلاح القطاع الأمني مام؟ع؟ ماعه5 لأ إناعه5 أ0 ع بانع عطت 
وأعمال مصطفى محمد في سلسلة إصدارات المبادرة العربية حول الإصلاح الذي نشر عدد 
مقالات حول قضية إصلاح القطاع الأمني في الجزائرء كما أن أهم مساهمة كانت مع أعمال 
"يزيد صايغ" الذي نشر عدة مقالات منها قضية إصلاح القطاع الأمني في فلسطين. بالإضافة 
إلى أعمال "أوران بارك" و "أسف دافيد" في مقالة مشتركة بعنوان: (القطاع الأمني العربي: 


أجندة بحثية جديدة لموضوع مهمل). 


خطة البحث: 

تحتوي هذه الدراسة على ثلاث فصول رئيسية مع مقدمة وخاتمة تتضمن استنتاجات» حيث 
سيتم في الفصل الأول: -مفاهيمي- الحديث عن عملية توسيع مفهوم الامن وبروز مفهوم 
إصلاح القطاع الأمني؛ التوصيف العام للمؤسسات الأمنية والقطاع الأمني» دور الأمم المتحدة: 
ومن ثم تخصيص مبحث لدراسة ركائز إصلاح القطاع الأمني: الرقابة» الشفافية والمحاسبة. 
الفصل الثاني: دراسة مدى اندماج المؤسسات الأمنية مع وداخل المجتمع؛ و تأزم عملية 
الاندماج تعني بداية الحديث عن إصلاح للقطاع الأمني» الحديث عن عملية الإصلاح في 
القطاع الأمني» التطرق إلى إشكالية التدول 6686800)0 بما أن أزمة القطاع الأمني تواجه 
بشكل أكبر دول العالم الثالث (المستقلة حديثاء أو المتدولة حديثا)» وأيضا عملية ووعع0/م 
الإصلاحء الآليات؛ المؤسساتء القوانين والمراسيم التنظيمية» التعيينات... وتوضيح أهمية 
المؤسسات المدنية (الدولاتية أو غير الدولاتية) في إرساء عملية الرقابة الديمقراطية على 
المؤسسة الأمنية والعسكرية. 

الفصل الثالث: توصيف قطاع الأمن في الجزائرء وتوضيح أن عملية الإصلاح مرهونة بعامل 
الوقت أي أنها عملية طويلة المدى وبالتالي الحديث عن وظيفة الرقابة المجتمعية على عمل 
المؤسسة الأمنية» ومن ثم تناول التحديات التي تواجه عملية إصلاح القطاع الأمني عموما 


وبخاصة في الجزائر. 


إصلاح القطاع الأمني: مهم في تعزيز السلام والحكم الراشد على المدى القصير والمدى 
الطويل؛ 

1/ على المدى القصير إصلاح القطاع الأمني يحتاج إلى ضمان: 

- لا يجب على تلك القوات إعادة تشكيل نفسها من أجل تهديد الاستقرار أو تهديد السلام.- 
القضاء على الرشوة و الفساد. 

- القطاع (يتضمن قوى قيادية)» تكسب المصداقية؛ الشرعية و الثقة في أعين الشعب. 


2/ على المدى الطويل هناك أربعة (4) أبعاد: 


أصياضيا: يذب أن قيتئ الغلاقة على 'أساشن زقابة المدنيزك خلى المشكريين و“ المؤكسات 
الأمنية, 


مؤسساتيا: تشير الى التحول المادي و التقني في الهيئات الامنية. 

إقتصاديا: تتعلق بالتمويل و ميزانية القوات. 

إجتماعيا: تتعلق بدور المجتمع المدني في ترشيد السياسات و البرامج الأمنية. 

هندسة و تنفيذ اصلاح القطاع الأمني: 
أولا: الحكومة الوطنية و المؤسسات العسكرية (مرحلة ما بعد الحرب نحو السلام؛ 
التحول من نظام متسلط نحو نظام ديمقراطي...) 
ثانيا: دعم المجتمع الدولي (تقنياء مالياء دور مصاحبة المجتمع المدني في طرق ممارسة 
الرقابة على المؤسسات الأمنية...) 
ثالثا: المنظمات الحقوقية مثل منظمات حقوق الانسان» منظمات الدفاع عن المرأة. 
رابعا: المجموعات الاجتماعية مثل الؤسسات الدينية» الاتحادات التجارية؛ 
خامسا: مؤسسات المجتمع المدني المحلية. 
سادسا: (قضية مهمة) هي اشراك المرأة في تشكيل المؤسسات الأمنية. و اشراكها في 
العمل. 


إصلاح القطاع الأمني في الجزائر: 

يمكن الاعتماد على الإطار النظري لإصلاح القطاع الأمني الخاص بالدول النامية 

الخاص بمركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة على المعايير التالية: 
وصف جهاز الأمنء فعاليته في البلد قيد الدراسة و تحليل التحديات التي تواجه حكومة قطاع 
الأمن والتحقق من الإدارة المدنية والرقابة عليه» إضافة إلى إمكانيات الإصلاح ومتطلباته. 
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تعريف شاتر للقطاع الأمني سنة 2006: " القطاع الأمني هي المؤسسات التي يكون دورها 
الأساسي حماية الأمن الداخلي و الخارجي بالإضافة إلى الهيئات المسؤولة عن إدارتهم و تحديد 
مسؤولياتهم والتحكم فيهم والمقصود بهذا عمليا: الجيشء الشرطة والمخابرات والقوات شبه 
العسكرية والجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك. 
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مقاربة مفاهيمية ونطرية في إصلاح القطاع الأمني 


لقد ساهمت تجارب الأمم المتحدة في عمليات حفظ وبناء السلام وكذلك 
الخبرة العلمية للجماعات البحثية في تحديد مصطلح دقيق حول علاقة 
المؤسسات الأمنية ودورها في بناء دولة مستقرة» ما يصطلح عليه باصلاح 
القطاع الأمني. 


يحاول هذا الفصل رصد المرجعية النظرية لمفهوم إصلاح القطاع 


الأمني» دور المجموعات البحثية في إطلاق المفهوم» والتطرق إلى البنية 
والأبعاد ثم السياقات أو المناخ الذي يسمح باطلاق عملية الاصلاح» كما 
يتنناول هذا الفصل قضية الخصوصية:؛ أو خصوصية دولة العالم الثالث» التي 
تتعقد فيها العلاقة بين الدولة والجيش والفئة الحاكمة. 
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المبحث الأول: أنطولوجيا إصلاح القطاع الأمني 


من المفيد التطرق إلى دور عملية توسيع مفهوم الأمن في ظهور حقل دراسي أوسع 
يضم الأمن إلى جانب التنمية ومنه ظهور مفاهيم أخرى مثل إصلاح القطاع الأمني. 


المطلب الأول: توسيع مفهوم الأمن. 
1 - تعريف الأمن. 
يعتبر الأمن من بين المفاهيم في حقل العلاقات الدولية الذي لا يلقى إجماعا بين 

المختصين حول معناه. يشير مفهوم الأمن عموما إلى: "التحرر من فقدان شيءء أو الإضرار 
بشيء ضروري للبقاء والرفاه"» ويمكن أن يجد هذا التعريف تطبيقا واسعا أو ضيقا حسب 
المواضيع التي يراد أمننتهاء وحسب عناصر النظام الاجتماعي المعني بالأمن. 

يعرف بالمفهوم الضيق بأنه "أمن الدولة القومية من أي هجوم مسلح" وقد هيمن هذا 
المفهوم على عقيدة الدول» تعتبر الو.م. أ نموذجا في تطبيق هذا المفهوم» والتي أنفقت في 
سنة2007 ما قيمته 1.39 تريليون دولار على الاستعدادات العسكرية» أي ما يعادل 9025 
من إجمالي الناتج المحلي» أو 202 دولار لكل شخص في العالم.' 

ويمكن تبني مفهوم باري بوزان 8100230 831/1 والذي يعتبر الأكثر تداولا في الأدبيات 


الأمنية المتنخصصة. والذي يعرف الأمن بأنه: "العمل على التحرر من التهديد" وفي سياق 


.6 -5 .مم .2010 ,آآل/ةا :4ذلا ,لا أأقناعع5 محمصنل ممه ععصقطن أوخأمعصصهمء نامع لدطمات رك نعطخه »ع نلاعط]ة/ا ,م مقط 1 


13 





النظام الدولي يعرف الأمن على أنه: 'قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها 
المستقل» وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية".! 

لا يعني الكاتب بعبارة (العمل على التحرر من التهديد) الانفلات منه تماماء أو تحييده 
كلية؛ ذلك أنه يقول -لدى تحليله للبنية الفوضوية للنظام الدولي والأمن-: "إنه في ظل 
الفوضوية» فإن الأمن يمكن أن يكون نسبيا فقطء ولا يكون أبدا مطلقا” 

هذا التعريف الذي اقترحه بوزان يعتبره الجامعي الجزائري "عبد النور بن عنتر" تبسيطا 
لتعريف 'أرنولد ولفرز 1717/01/275 74777010” (المدرسة الواقعية) لعام 1952» وهو أقدم تعريف 
للأمن» نال نوعا من الإجماع بين الدارسين» و يبدو واضحا أن بوزان يستند في تحليله» 
لاسيما فيما يتعلق بالجانب الموضوعي والذاتي» ومسالة القيم على ما كتبه ولفرزء كما انه 
يعتبر مقاربة ولفرز للأمن» أحسن مقاربة مفهومية عرفت لحد الآن» حسب ولفرز فإن الأمن 
في معناه الموضوعيء يفسر غياب التهديدات ضد القيم المركزية» وفي معناه الذاتي» يعني 
غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل هجوم.* كما يقر أرنولد ولفرز لدى تحليله لمسالة 


الموضوعي والذاتي في الأمن» بصعوبة التمييز بينهماء وبصعوبة تعريف الأمن عموماء إذ 


.5 .2006 ,05)اداقعغ5ثم رعناأاععم داعم أوعل غلك 3 لامع كعذانامء 015 لإأأنناعع و5لصا) عصكلصتطحعع8 ,62 نااك أن ةلاقاءع رومقعوو1 1 
3 
“عبد النورء بن عنترء البعد المتوسطي للأمن الجزائريء الجزائر: المكتبة العصرية» 2005. ص. 13. 
*المرجع السابق. ص. 14. 
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يقول أن الأمن هو قيمة 21/2/06 وبالتالي» فلا يمكن قياس هجوم محتمل مستقبلا بمعيار 
موضوعيء بل يبقى دائما هناك شيء من الذاتية.! 
إلا أن تعريفي 'بوزان" و 'ولفرز" يثيران مجموعة من الأسئلة: 
- ما هي هذه القيم المركزية التي يتعين حمايتها: البقاء الدولاتي؟ الاستقلال 
الوطني؟ الوحدة الترابية؟ الرفاه الاقتصادي؟ الهوية الثقافية؟ الحريات الأساسية؟ 
- وما هو موضوع الأمن؟ بمعنى ما هي الوحدة المرجعية: الدولة؟ الأمة؟ 
الإنسانية؟ الفرد؟ 
- وما هي التهديدات (عسكرية و/أو غير عسكرية) التي يجب على الوحدة 
المرجعية أن تحمي نفسها منها لضمان بقائها؟ هل هذه التهديدات موجودة موضوعيا 
أم ذاتيا؟ وعبر أي عملية سياسية» وأي خطاب يصبح التهديد رهانا أمنيا؟ الإجابات 
عن هذه التساؤلات تختلف باختلاف المقاربات التي تتلخص في تصورين: الأول 
تقليدي واقعي يتخذ من الدول الوحدة المرجعية الأساسية للأمنء» والثاني نقدي ذو نظرة 
موستعة للأامن ؛.ويقول توكود :وحدات مزجهية غير-.الدؤلة: 
2- الانتقال إلى مفهوم للأمن متعدد التطبيقات. 
المتتبع لتطور مفهوم الأمن يدرك أن هناك انتقالا من مفهوم (تقليدي) يقبل تطبيقا واحدا 
عند نقطة الالتقاء ضمن معلم متعامد متجانس ثنائية ( أمن الدولة» الأمن العسكري) إلى 
مفهوم للأمن يتقبل عدة تطبيقات (الأمن البيئي؛ الاقتصاديء العسكريء الغذائي...) - (الأمن 
العالمي» الأمن الإقليمي؛ الدولة» المجموعات الإثنية» الفرد)» أصبح الأمن يندمج مع مفاهيم 
كانت أبعد في السابق» مثل: الأمن والغذاء (الأمن الغذائي) خلق منطقة رماد بين دراسات 


.ع6 .4 .0لا ,67 .01/ا ,لإااع 003 ععمعاءد اوعتاتاه2 رامطمالاد دناه ناعأط مم3 مح كث : لإأأناعع5 امه ]3لظ رديع]امثلا ر0امصعم 1 
.484-455 .مم .1952 
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التغذية والزراعة ودراسات الأمن » فالأطروحات التي تربط بين أزمة الغذاء وتصدع أمن 
الدولة تجسد التطبيق الجديد للأمن الغذائي (الجزائر ثورة الخبز» زياني محاضرة السنة 
الثالثة جامعي باتنة)» إلا أن المساهمة التي أطلقت مشروع إصلاح القطاع الأمني هو ظهور 
مفهوم الإنساني» وهو المفهوم الذي يقوم بتضمين مفهوم (الأمن والتنمية ومركزية الفرد) في 
توليفة واحدة. 
تمثيل بياني رقم 01): تمثيل بياني يوضح البعد الثالث الذي أضافه 
الأمن الانساني للدراسات الأمنية 


الوحدة المرجعية 
البعد الزماني أعء زه اأدرعمعقع 
البعد الثالث 54 





الاجتماعي الاقتصادي 


١ د إية . ززاء , عدر ذإية . وري “ف دعرى - 4-2 3ه ف3 6ه ؟ د‎ 11 8 ١ 
المصدر: بوسطيلة؛ سمرة؛ الأمن البيئي: مقاربه الامن الإنساني: مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 5 العلوم‎ 
* « ؟ ؛ * يحرداء إل 89 فى ففة ذالك . -92 و4 . » > إوء_ن بص‎ 

السياسية والعلاقات الدولية فرع: الدراسات الإستراتيجية و الأمنية: كلية الإعلام والاتصال؛ جامعة الجزائر -3؛ 
3. ص. 38. 
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المطلب الثاني: المنطقة الرمادية لمفهومي الأمن والتنمية. 

النقاشات التي حاولت الربط بين التنمية والأمن أنشأت منطقة رمادية خلقت مفاهيم جديدة منها 
إصلاح القطاع الأمنيء ويسلم هذا الأخير بأن الفرد هو المرجعية من حيث المنطلق أو الهدف. أي التساؤل 
عن كيفية تحقيق الأمن للفرد المواطن. ويرى ألين ليبوف #باع660! 8/106 أن مقاربة "الأمن والتنمية" 
أصبحت خطاب مهيمن دوليا وفي قلب المنظمات الدولية بشكل خاص. ! 
ظهر موضوع إصلاح القطاع الأمني في إطار ما يعرف بالسياسة التنموية والأمنية في نهاية 
التسعينات وذلك إدراكا للحاجة إلى صياغة مقاربة أوسع للمساعدات الأمنية واتجاه بديل 
للتفكير حول دور مصالح الأمن في الحياة السياسية والاقتصادية للدول. 


النقاش الذي يثار مؤخرا حول إصلاح القطاع الأمني ليس هو الفترة الأولى التي أثارت 
انتباه الباحثين والممارسين تجاه مثل هذا الموضوع. بل تعود لفترة الستينات وذلك بعد موجة 
من الانقلابات العسكرية +0642 5مدام» في أمريكا الجنوبية» أفريقيا وآسياء وقد ركزت 
النقاشات على: 


« الاستهلاك أو التبذير في الموارد من قبل الجيشء والقضية التي أثيرت حول 
تقارير الأمم المتحدة حول ضرورة توظيف الموارد في أهداف أخرى. 

« دور الجيش في بناء الأمة 034100. منظري التنمية طرحوا فرضية أن الدول 
الخارجة من استعمار الجيش فيها قد يهيمن بحجة لعب دور في توحيد الشعب 
وبناء الأمة. 

« دور الجيش الرئيسي في التحديث. يرى الباحثون أن الجيش في دول العالم النامي 
فك اطيظاعر اماذواز :التهديكة رز التستكو نما اضف لو موسي الفيدن الكتين مد 
الشووعية والأنكفادة مق يزافج الدهو 


كزين الاق سول السو الرومعينة لدون الكسق ادن نتن جر افد أذقى تق الندمنة ف 
هذه الدول وتراجع معدلات النمو إلى العدول عن فرضية الدور التحديثي للجيش. التحليل 


.(2009 : ععصوعع) ,لعا رعدوتىق مع دع ءعصوممعم||اح كصماءمع بصمعغم أ دعا : 6أمبءغ؟ اع أمعمعممماع/غل0 عنأمء باع مطعا ,عملم 1 
7م 
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الامبريقي الآخر خلال السبعينات والذي ركز على سبب الانقلابات العسكرية» والنتائج 
السلبية جراء إرهاب الدولة. 


حالياء لازال هناك تحفظات على إصلاح القطاع الأمني من حيث أن برنامج المساعدات 
لا يزال موجها إلى الجيش. هذا التحفظ ع/معوع» تجاه الجيش خلق مشكلة في موضوع 
برامج الدعم والشراكة بين دول العالم الثالث وعالم الشمال» ففي حين كان الدعم الآتي من 
الشرق كان محصورا في شكل تصدير للأسلحة وتدريب وتأهيل الجيشء, حتى في دول مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أيضا كانت المساعدات التي تقدمها تحت مسمى 
المساعدات والتدريب. لكن بالنسبة لكل من الشرق والغرب عقلانيا ينظر لها على أنها تبرير 
لدعم القوى المسلحة في إطار الصراع بين المعسكرين 1 


ما قبل إصلاح القطاع الأمني. 


خلال فترة الحرب الباردة» أهم القوى لكل من الشرق و الغرب لم تكن لها مصلحة من 
استعمال المساعدات الأمنية والتنموية لتعزيز الحوكمة الديمقراطية في الدول التي تستقبل 
مساعداتها. بينما تلك المساعدات كانت موجهة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الحلفاء 
الأساسيين» الكثير منهم كان تحت حكم عسكري أو مدنيين يقودون حكومات يتحكم فيها 
العسكر وباقي المصالح الأمنية. 

في النتيجة» استقلالية المصالح الأمنية قوض فرص من أجل مشاركة أشكال من الحكومة؛ 
المجتمعات المبنية على حكم القانون وتعزيز مؤهلات المدنيين لإدارة ومراقبة القطاع 
الأمني. الإنفاق الأمني غير الملائم و غير الفعال يقلص من الموارد المتاحة والمخصصة 
للتنمية ويضعف من قدرة مصالح الأمن في أداء المهام الموكلة إليهم. أمن النخبة والنظام 
تنامى على حساب أمن المواطنين» المجتمعات وحتى الدولة. 


علاأأعناأدطم )مط ماوع لطاع نوع دع روعأ أطنامء أقطه ل أكم 3 0مة عمامماع/اع0 مأ مامم]ع؟ (ماعع؟ لإ أأرناعع؟ ,آاناللا بمرعطمععلنا 1 
.4 .م .2004 الإمقصنع 6 رامع ممععة مقط ع أااممء 
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بينما العمل الجيد كان ضمن إطار الأكاديمي وخزانات التفكير خلال الحرب الباردة حول 
تدخل الجيش في السياسة؛ معظم هذه الأدبيات اعتمدت على معلومات غير كافية ومناهج 
غير ملائمة» وبشكل نسبي بعض دراسات الحالة لدول. على العموم تلك المحاولات كانت 
لفهم ديناميكية المركب السياسيء الاجتماعي والاقتصادي التي تشكل العلاقة بين النخب 
المدنية والعسكرية» هذا يؤثر على قدرة الدول في توفير الأمن على نطاق واسع لشعبها 
تحتاج إلى تنمية سياسية وسوسيو-اقتصادية مستديمة. 


على أية حال» خلال فترة الثمانينات» بدأ الحكم العسكري يتراجع لصالح إشراك 
الحكوماتء كانت هناك زيادة في الأدبيات التي تختبر دور الجيش في الحوكمة» خاصة في 
دراسات الحالة للدول التي تشهد فترة تحول. خلال هذه الحقبة الأدبيات حول أثر توسيع 
نطاق قطاع الأمن على التنمية أيضا بدأت تتزايد. بالإضافة إلى ذلك» أن مجتمع أبحاث 
السلام اختبر قضايا مثل الوقاية من العنفء النزاع بين المجموعات (الداخلي والعابر 
للحدود)؛ منع عنف الدولة ضد شعبها وتسوية ما بعد النزاع» كلها تم تضمينها في مصطلح 
إصلاح القطاع الأمني عند بداية ظهوره خلال التسعينات. 


نهاية الحرب الباردة. 


مع بداية التسعينات أصبح موضوع إصلاح القطاع الأمني مفهوم رئيسيء أين أصبح أكثر 
تقبلا من قبل ممارسي التنمية وخبراء الأمن» ومع تغير الأولويات الاستراتيجية لأهم القوى؛ 
انهيار الاتحاد السوفياتي والتوجه نحو الليبرالية السياسية في أوروبا الشرقية. هذا التغير في 
الأولويات كانت له نتائج. ربما الأهم كان التغيرات في المشهد الجيوبوليتيكي مكن من اندماج 
الأمن ضمن السياسة والتنمية الاقتصادية» إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز محاولات 


لتغيير مواقف وسلوكات النخب في كل من الدول النامية والتي تمر بتحول. 


إصلاح القطاع الأمني يجادل بان الأمن سلعة يمكن إنتاجها وتسويقها بتكلفة منخفضة اقتصاديا مقارنة 
بالأمن الذي تنتجه الدول التسلطية» المدخل الديمقراطي يدعم الأمن منخفض التكلفة» حيث تتوفر 
الديمقراطية على خاصية التقبل العام للسلطة القائمة (الشرعية) الأمر الذي يذوت 17161021126 مبدأ 
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الدولة مؤسسة الجميع» والجميع معني بحمايتها 56010016 (ثقافة التبليغ عن التجاوزاتء المخالفات» 
الجرائم ..) حينها تصبح مسألة التسلح المادي » تكثيف الحواجز الأمنية» زيادة عدد موظفي المؤسسات 
الأمنية أمر غير ذي أهمية وتثبت تجارب كثيرة عدم جدوى الإنفاق العسكري الد لضخم بهدف تحقفيق الأمن 
(حتى في مستوياته الكلاسيكية -أمن الدولة-) يعليها لانتقال من الأمن المكلف إلى الأمن أقل تكلفة (الدولة 
أو الفرد الإنسان). 
الدولة العربية انتهجت إصلاح القطاع الأمني بتجاهل المدخل الديمقراطيء الأمر الذي أنتج وضعا مشوها 
من نتائج الإصلاحء الشرخ بين النخبة الحاكمة التي تحمي نفسها وبين مواطنيها التوجس والتجسسء أنتج 
دولة بمفهوم تهكمي (الدولة التي تتجسس على مواطنيها) 
المطلب الثالث: بنية القطاع الأمني ومفهوم الإصلاح. 

1- بنية القطاع الأمني. 

من الخطأ الاعتقاد أن القطاع الأمني يشمل فقط المؤسسات المعنية بالأداء الأمني 
(الصلب).؛ إذ أنه يشمل كل من المؤسسات العسكرية والمدنية وغير الحكومية» وهذا هو 
القصد من استعمال مصطلح القطاع +560 ]باعغع56» وهو أمر مقصود من قبل ناحتي 
علاءأماباء5 المصطلح. ويبدو من خلال مراجعة أدبيات إصلاح قطاع الأمن هي وجود عدة 
نماذج أو تقسيمات للقطاع الأمنيء إذ لا يوجد مفهوم شامل متفق عليه؛ إلا أنه من الواضح 
أنه يغطي قطاعات أخرى غير المؤسسات الأمنية التقليدية» حيث يشمل الفواعل التقليدية 
)ا لجيشء الاستخبارات والشرطة)». ويشمل أيضا الهيئة الحكومية و التشريعية» منظمات 


05م لأ الاعع5 7000-6 35 ! 
إلا أنه من الضروري منهجيا تبني تقسيم تعتمد عليه هذه الدراسة: 


تفسيم هربيرت ولف انثالا غأمءطمعلا: 


1 .8 ,58ك-لاع6 ,2007 ععطمعععل ,(هذد) مرمقع8 رمععع؟ باتربعع؟5 مع علأن6 دامع مونلوء8 34 1 
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- جوهر المؤسسات الأمنية: القوات المسلحة؛ الشرطة:؛ القوات شبه العسكرية» حرس 
الحدودء الميليشيا (الدفاع الذاتي)» ومصالح الاستعلامات. 

- الهيئات الرقابية على قطاع الامن:_المشرعين والهيئات التشريعية» وزارة الدفاع: 
وزارة الداخلية» العدالة» وزارة الخارجية؛ الرئاسة؛ هيئات التسيير المالي (وزارات 
المالية» مكاتب الميزانية» مكاتب مكافحة الفساد). 

- المؤسسات غير العسكرية:_القضاءء الضرائبء المصالح التأديبية» وباقي الهياكل 
النظامية. 

- المنظمات الأمنية غير الدولاتية: الجماعات المسلحة؛ العصابات المسلحة» الميليشيا 
التقليدية» ميليشيا الحزب السياسيء شركات الأمن الخاصة:! 


و هناك تقسيم آخر يعتبر أن الفواعل الأمنية تشمل التالي: 
مؤسسات أمن الدولة: القوات المسلحة» الشرطة» وحدات الشرطة الخاصة» الأمن الرئاسي؛ 


تسيير الأمن الحكومي وهيئات الرقابية: الهيئة التنفيذية (الرئيسء الوزير الأول) هيئات 
الاستشارة الأمن الوطنيء وزارات الدفاعء الادارة العمومية» وزارة الداخلية» العدالة: 
الخارجية» هيئات تسيير المالي» الهيئات التشريعية. 


المجتمع المدني: الجمعيات» جماعات التفكير» مراكز التفكيرء الجامعات؛ منظمات الدفاع عن 
حقوق الإنسان؛ المنظمات غير الحكومية؛ الإعلام.7 


ع لاأاع نا أدطمء 10 اعاأوعء لاع ندع دع روعأ أطنامء أقطه أ أكط 3 0صمة عمامماع/اع0 مأصءم]ع؟ مغأعع؟ لإأأرباعع؟ رآاداللا بمرعمععلنا . 
.5 .م . 2004 الإمقصطنء 6 رامع مطعع3 مقط ع أاآممء 
3-4 .م2 .2009 ,رمارمآع؟ (مغاعع؟ لإ أزناعع5 » ,5105لا ,لاماذنا ,ناهذلا لإ رأمعصصطناءعه0 6 2 
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الجدول رقم 1: يوضح بنية القطاع الأمني اعتمادا على نش به "ولف" إن الا 


بنية القطاع الأمني 
جوهر المؤسسات 
الأمنية 


القو ات المسلحة 
الشرطة؛ القوات 
شيه العسكر يق 
الدفاع» وزارة تأديبية جماعات التفكير» 
الداخليةء العدالة» مراكز التفكير» 
الجامعات» 
منظمات الدفاع 


حرس الحدود» 
الميليشيا (الدفاع 


01 


الذاتي)» ومصالح دنار كتاريجي” 


الرئاسة» هيئات 
(وزارات المالية» - 5 
مكاتب الميزانية» ٍ ل 

الفساد). الحكومية؛ الإعلام 


الاستعلامات. 





2- مفهوم إصلاح القطاع الأمني. 


إصلاح القطاع الأمني مفهوم حديث نسبيا بالنسبة موضوع الدول قيد التحولء التنمية 
وبناء السلام في دول ما بعد النزاع. أفكار دمقرطة المجتمعات» الحوكمة الراشدة بالشفافية 
والمحاسبة» التحول السلمي للمجتمعاتء الأمن الإنساني وبرامج خفض نسب الفقر والتي 
دخلت حديثا في الفكر الأمني. يهتم غالبية شعوب العالم بمواضيع مثل النزاعات المسلحة» 
الارهابء النزاعات الاقليمية» الدول الفاشلة» الجرائم وخروقات حقوق الإنسان. مركزية 
الفرد في مفهوم الأمن الإنساني مفهوم متكامل لكنه غالبا ما يتصادم مع فكرة أمن الدولة» أو 
من النظرة التضبيقية للنخبة السياسية الحاكمة. هذه التغيرات المفاهيمية في النقاش الأمني 
حدثت أولا في الدول النامية لكن بشكل أقل في الدول في طريق التحول. 


المجتمع والأفراد يستفيدون من زيادة مستوى الأمن» إصلاح القطاع الأمني يجب أن يفهم 
على أنه مفهوم واسعء؛ أين يركز أكثر على التوظيف الفعال للموارد النادرة لتحسين الأمن. 
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الديمقراطية» الرقابة المدنية على القوات المسلحة أمر حاسم في توفير الأمن. ديمقراطية 
صناعة القرار تضفي شفافية وقابلية للمحاسبة أكثر. 

إصلاح القطاع الأمني ضروري لحالات عدة: دول ما بعد النزاع إعادة البناء» التحول 
من حكم عسكري أو حكم الحزب الواحد نحو مشاركة أوسع في الحكم؛ الدول المستقلة حديثاء 
غياب الشفافية والمحاسبة على القضايا العامة» تجاهل حكم القانون» مشكل وساطة في نزاع 
معين» صعوبات في تسيير الموارد النادرة. عدم القدرة الكافية للمدنيين في تسيير ومراقبة 
القوات المسلحة. 
مفهوم إصلاح القطاع الأمني 55: 
إصلاح القطاع الأمني هو وضع مجموعة من السياسات؛ الخططء البرامج» والنشاطات التي 
تشرع فيها الحكومة من أجل تزويد الحماية ((+ع534).» الأمن (بؤاءباءعه؟) والعدالة 
(ع16]وناز). الهدف العام هو تزويد هذه الخدمات بتعزيز نجاعة وشرعية الخدمة العمومية من 
أجل الشفافية» المحاسبة من قبل السلطة المدنية واستجابة للحاجات العامة. 


عموما يفهم مصطلح إصلاح القطاع الأمني على أنه وضع مجموعة من السياسات» 
الخططء البرامج والنشاطات التي يتم توليها الشروع فيها من طرف 56316010685 لتحسين 
توجه الدولة في توفير الحماية» الأمن والعدالة لمواطنيها المدنيين ضمن سياق حكم القانون. 
حكم القانون /310| *0 8016 هو مبدأ يجعل كل من الأفرادء المؤسسات والمكونات (العامة أو 
الخاصة) وحتى الدولة ذاتها تخضع للمحاسبة القانونية والتي تنشر على العامة» وتخضع 
لتحكيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية. 

إصلاح القطاع الأمني يحاول بناء قدرات ضمن شبكة معقدة من الوسائل المؤسساتية 
والتي قد تؤثر بشكل ايجابي على الأمان العام (إ+5346 ع[اادام) وحكم القانون. القطاع 
الأمني يتضمن مكونات الحكم مع امتلاك السلطة الإكراهية التي تمكن من تنفيذ إرادة الدولة. 
ولكن إذا تم توظيف هذه القدرة بشكل غير مناسب لفترات أطول قد تكون له نتائج سلبية على 
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الدولة وشعبها. الإصلاحات '5مم6ه, يهدف إلى التزود بخدمة عامة فعالة وشرعية وتكون 
فقافة :وخ اضيدة لوكا منةلتلطلة يدف بوشيتكفن العاهات العامة الأصيلاهات فد لتيل 
نشاطات متداخلة لدعم إصلاح الدفاع والقوات المسلحة» الرقابة والتسيير المدنيء العدالة: 
الشرطة؛ تعديلات» وإصلاح جهاز الاستخبارات» رسم وتخطيط الأمن الوطني» تسيير 
الحدود؛ نزع التسلح» تسريح الجنود وإعادة الإدماج» والتقليل من النزاع المسلح» خاصة بعد 
نزاع مسلح وقع حديثا.” 

إصلاح القطاع الأمني 86600 ,غ566 189 زلاءعع5 يصطلح عليه أيضا إصلاح النظام 
الأمني م5640 ممع5/ا5 +أإباعع5» تأتي هذه التسمية من فهم أن الأمن نشاط مندمج 
تمق نظام للقولة او افظلنة يو دوالاسية م ازتالائ لا كتيل نفيط القوالك الفسلعة الشوطلة: 
الدرك؛ مصالح الاستعلامات» العدالة؛ النظام العقابي» بل أيضا مسؤولية السلطات المدنية 
للرقابة الديمقراطية (البرلمان» الحكومة؛ وزارة الدفاع). مصطلح النظام الأمني يستعمل عادة 
للتأكيد على الترابط بين عدد من مكوناته. اعادة التأطير هذه استعملت من قبل 0800. بينما 
تستعمل هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مصطلح القطاع 566107 عند 
الإشارة إلى أجندة إصلاح القطاع الأمني 558. مصطلح 558 يشمل كلا الإطارين. 


1 وردت الكلمة (إصلاح) بصيغة الجمع 5م6م6م» إشارة إلى أن هناك جملة من الإصلاحات أو مسار من الإصلاحات. 
لإأأع3م3ع 360 لها أأكط قم مغ اع203مم3 لإ0ناأد ع35ع 3 : مطنم]ع؟ مغاعع؟ لإأأطباعع5 رطع كناصاكث قطوأعام رع جطعءأا/ا رط 263 
.4 .م. 2010 لإلقناطةز رخ ممع5 اذكذ .ع مألاأنط 
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الجدول رقم 2: يوضح نشاطات إصلاح القطاع الأمني: 


الجيش والدرك 

©« انجاز تدريبات على القانون 

ه تطوير قانون المرور. 

« إنشاء لجنة برلمانية 
لتكييف القوانين التي تحكم 
الجيش. 

خلق مراكز احتجاز 
وفرض عقوبات. 

تأسيس مراكز توظيف في 
كل المقاطق: 

ه فرض سن التقاعد. 

« بناء مساكن لائقة لأفراد 
الجيش. 

مصالح الاستخبارات 

« تمييز الانتدابات لمختلف 
الوكالات وتحديث الإطار 
القانوني. 

ه خلق سلطة وحيدة 
للاستخبارات. 

© تحديد حاجات الاتصال 
والكمبيوتر. 

« تحديد الحاجيات من المركبات 





الشرطة الوطنية وشبه العسكرية 

« تطوير تشريع تطوير تشريع 
الذي يحدد وضع وصلاحيات 
الشرطة الوطنية. 

« تعيين مدير عام للشرطة 
الوطنية. 

« نشر قانون المرور. 

« إعادة التأهيل وبناء أكاديميات 
جديدة للشرطة. 

ه تغزيز آليات الرقابة الداخلية. 

خلق معايير الانخراط في 
أكاديميات الشرطة. 

« تزويد ضباط الشرطة 
بالتجهيزات الأساسية. 


« التزويد بأجهزة الاتصال. 


الحوكمة والتسيير المالي 





العدالة والمؤسسات العقابية 

© مراجعة نصوص القوانين. 

© تزويد القطاع بالبنية التحتية 
من محاكم. 

توظيف قضاة وكتاب 
قانونيين. 

© مراجعة برامج تأهيل القضاة. 

© خلق مجموعة من المدنيين 
لتدريب حرس السجون. 


« توسيع سلطة لجان الدفاع لتشمل أكثر القضايا المتعلقة بالأمن. 


ه تطوير برنامج تدريب خاص بأعضاء البرلمان حول قضايا الأمن 


ف تكزونا القوات التسافة على ييل القاية وهل انه 
:]اع ةتتقاط الشكيتم حير القاتونية لتقل نمق القاتونية مقها: 


« التأسيس لتدقيق مالي في كل وزارات الحكومة. 
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ومختلف.وسائل التتقل. 

« تفعيل ترابط جهاز 
الاستخبارات 

« خلق معايير تدريب لضباط 
الاستخبارات. 

« توظيف عدد أكبر من المحللين 
وإجراء تدريبات حول 
التحليل. 
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المبحث الثاني: القضايا الإجرائية في إصلاح القطاع الأمني 
المطلب الأول: إصلاح القطاع الأمني في إطار الأمم المتحدة. 

1- مفهوم إصلاح القطاع الأمني بالنسبة للأمم المتحدة. 
من المهم وضع نقاط لتوضيح معنى القطاع الأمني بمنظور الأمم المتحدة لإدراك أهمية 
إصلاح القطاع الأمني. حسب تقرير النائب العام حول 558: 
القطاع الأمني مصطلح عام يستعمل عادة لوصف البنى» المؤسسات والشخصيات المسؤولة 
عن التسييرء 50أؤ0171]م ومراقبة الأمن في الدولة. يمكن القول أن القطاع الأمني يشمل 
الدفاع؛» تعزيز القانون» 1005+ع201/6» مصالح الاستعلامات والمؤسسات المسؤولة عن 
تسيير الحدود. الجمارك ووع1ع0ع7©1/8ه |ألاأع. وسائل قطاع العدالة» الفصل في قضايا 
السلوك الإجرامي وإساءة استخدام القوة. بالإضافة إلى ذلك؛ القطاع الأمني يشمل فواعل 
والتي تلعب دورا في تسيير ومراقبة تصميم وتنفيذ الأمن» مثل الوزاراتء الهيئات التشريعية 
والمجتمع المدني. فواعل أخرى غير دولاتية التي قد تدخل ضمن اهتمامات القطاع الأمني 
السلطات العرفية أو غير الرسمية والأجهزة الأمنية الخاصة. 
النقطة المهمة الأولى لها علاقة بنطاق الموضوع -القطاع الأمني. هناك سوء فهم واسع 
النطاق بأن وكالات الأمن (الهيئات النظامية مثل الشرطة والجيش) تشكل أو هي مرادفة 
للقطاع الأمني. في الواقع 07360065 5مهعع 5©] مثل الشرطة والجيش هم الجزء الأساسي 
للقطاع الأمنيء لكنه لا يمثل الكل. بالإضافة إلى الإدارة الرسمية للأمن والجهات الرقابية؛ 
مثل البرلمان» قطاع أمن الدولة قد -إذا تم تعريفه بالسلطات المحلية- يشمل منظمات أمنية 
غير دولاتية والمجتمع المدني التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة الأمن في عدة 
أنحاء من العالم. 
النقطة الثانية هيء بالنسبة للأمم المتحدة» لا يوجد نموذج واحد في إصلاح القطاع الأمني. 
تجربة الأمم المتحدة بينت أن لكل دولة تاريخها الخاصء الثقافة وتجربتها الأمنية وأيضا 
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بنيتها الأمنية الخاصة. في الواقع» بالنسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المرسوم 
التنفيذي في ماي 2008 حول إصلاح قطاع الأمن: "انه حق السيادة والمسؤولية الأولى في 
اهتمامات الدولة لتحديد مقاربتها الوطنية وأولوياتها في إصلاح القطاع الأمني" ! 

2- مقاربة الأمم المتحدة في إصلاح القطاع الأمني. 

إصلاح القطاع الأمني ليس نشاطا جديدا بالنسبة للأمم المتحدة. عندما شجعت الأمم 
المتحدة السلطة الوطنية بداية 1989 في ناميبيا على إحداث إصلاح القوات المسلحة وبناء 
جيش وطني جديد. كما قامت الأمم المتحدة بتدريب خبراء للمساعدة في عملية إصلاح 
القطاع الأمني. رغم هذه الخبرة إلا أن دعم الأمم المتحدة لهذه المناطق كان على شكل 
إعانات. في الآونة الأخيرة يبدو أن الأمم المتحدة تفتقد إلى إطار مشترك وإلى استراتيجية 
عامة» بقي للمنظمة فقط قدرات مؤسساتية وبنى محدودة. 
مؤخرا الممارسين في الأمم المتحدة باشرو عملية تطوير مقاربة متماسكة وشاملة لإصلاح 
القطاع الأمني بطلب من دول أعضاء من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن. في جانفي 
8 أشرف الأمين العام للأمم المتحدة على إعداد تقرير بعنوان "ضمان السلام والتنمية: 
دور الأمم المتحدة في دعم إصلاح القطاع الأمني". قدم التقرير إطارا لتوجيه الأمم المتحدة 
نحو تطوير دليل تقني يتناسب مع احتياجات وخصوصيات السلطات الوطنية والشركاء 
الدوليين في جهودهم في تحقيق اصلاح القطاع الأمني مستديم.” 
سياسات الأمم المتحدة التي تركز على الحفاظ وترقية الأمن والسلم لها علاقة وثيقة بأجندة 
إصلاح القطاع الأمني. أهم سياسة ومجالات عمل الأمم المتحدة لدعم إصلاح القطاع الأمني 
من خلال حفظ السلام م108زم6326166م نشاطات وعمليات بناء السلام ما بعد النزاع. 


.7 -46 .مم .2010 :030303 ©161١,‏ ,558 ]0 عالاانا؟ عط1 ,5603 1/1 
.45 .م ,رمااظا رهنلع5 با دا/ا 5 
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ماهي مقاربة الأمم المتحدة لإصلاح القطاع الأمني؟ 
وضعت الأمم المتحدة 10 مبادئ يجب التقيد بها لدعم إصلاح القطاع الأمني: 


1) هدف الأمم المتحدة في إصلاح القطاع الأمني هو في دعم الدول والمجتمعات في 
تطوير مؤسسات أمنية فعالة» شاملة وقابلة للمساءلة» تساهم في السلام الدولي والأمن؛ 
التنمية المستديمة والتمتع بحقوق الانسان. 

2 إصلاح القطاع الأمني يجب أن يباشر على أساس القرار الوطني» تفويض مجلس 
الأمن أو قرارات الجمعية العامة» ميثاق الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان 
والمعايير. 

3) لكي تكون العملية ناجحة ومستديمة» الدعم في مجال اصلاح القطاع الامني يجب أن 
يتم ارساؤه على الارادة الوطنية مأ ط5!©/لا0 0310031 وتعهد يتضمن الدول 
والمجتمعات. 

4) مقاربة الأمم المتحدة لاصلاح القطاع الامني يجب ان تكون مرنة ووفق خصوصية 
الدولة» المنطقة و/أو خصوصية البيئة التي يكون فيها الاصلاح: وكذلك الحاجات 
المختلفة لكل 0106/5 ط5]3|6. 

5) مقاربة الأمم المتحدة يجب أن تراعي الحساسية الجندرية من خلال تخطيط وتصميم؛ 
تنفيذ» وتقييم المراحل. 

المطلب الثاني: اشتراطات وأبعاد إصلاح القطاع الأمني. 

1- اشتراطات إصلاح القطاع الأمني. 


البوال الركيسين لهذا الحنضين :شر ما هن الشاقاة القن قنعو تعن عملئة الإضالات؟ 


من الصعب تحديد طبيعة ومراحل إصلاح القطاع الأمنيء إلا مع احترام شروط سياسية؛ 
اقتصادية واجتماعية» بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار السياق الإقليمي. السياق مهم في 
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اصلاح القطاع الأمني اذ أن هناك سياقات مختلفة بين الدول» يحاول هذا المطلب توضيح 
مجموعة من الاشتراطات التي يجب توفرها لإنجاح إصلاح القطاع الأمني. 

إن فرص واحتمالات الإصلاح في ظروف مختلفة يمكن قياسها بمقياس» وتم تقسيم هذه 
الدول على المقياس على أساس موضوعي. يتشكل المقياس من قطبين 1/ دول في حالة 
حرب (مثل السودان) 2/ ودول في وضع ما بعد النزاع ( سيراليون). 


تمثيل بياني رقم 2: مقياس احتمالات إصلاح القطاع الآمني. 





امتحالة . . اه 
الإصلاح 
السودان الكونغو» الصومال» سيريلانكاء» بولغارياء الجزائر» جنوب 
روانداء» ليبيريا التشاد» رومانياء البوسناء إفريقيا 
بورندي» اوزباكستان» | كوسوفو 
أفغنستان» توركمانستان؛ 
العراق كازخستان 


المصدر: مع لاعمرممعوع ركع لق أونام [3مه2305110 300 ووتمماع نعل مأ ماع ومعهع؟ بإاأربعهو ,كأنلالا بعطاءء لا 


.6 .5 2004 :بإمولمء6 امع دمعوقمةد لق أأأمم عبتق يساكومق ه) 


عندما يبدأ التصعيد في حالة الحربء فإنه لا يوجد احتمال أوسع للإصلاح. على العكس 
فإن الأطراف المتحاربة عادة ما تحاول تقوية قدراتها المادية من أجل إضعاف العدو. تضعف 
قدرة المجتمع المدني على رقابة العسكريين ولا يمكن الحديث عن مراقبة التسلح في الدول 
التي تشهد حرب. مثلا في السودان لا توجد قواعد من أجل تفعيل إصلاح القطاع الأمني. 

تتشابه المشكلة في المناطق التي تشهد توتر ودول أقرب للحرب. في هذه الدول هناك 
عادة عملية تسلح وتعبئة القوات المسلحة» حينها تتوقف قدرة المدنيين في تطبيق الرقابة. يتم 
تقبل الإعانات الخارجية فقط لتعزيز قدرات الجيش استعدادا للحرب. في مثل هذه الحاللات 
الدعم يجب أن يوجه إلى المجتمع المدني. 
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وفي حالة الدولة "المنهارة" أو "الفاشلة"! هي الدولة التي فقدت القدرة على احتكار القوة. 

وانهارت في نزاع داخلي.”7 

في هذه الحالة لا يمكن ضمان نجاعة الدعم الخارجي. في مثل هذه الحالات أيضا إصلاح 
آلية احتكار الدولة للعنف يصبح مستحيلا. وتعتبر الصومال نموذجا واضحا في مثل هذه 
الحالات تشضي القوات النظامية المسلحة وسيطرة عرابي الحروب حينها الجماعات المسلحة 
قد تكون مستعدة لنزع التسلح فقط في حالة توفر شروط ايجابية (عندما ينشأ أفقف وضع 
اقتصادي جيد). 

تبدأ احتمالات نجاح إصلاح القطاع الأمني عندما تكون وساطة في حالة نزاع؛ وتكون 
فرص حل أو احتواء النزاع جيدة. إلا أنه في مرحلة الوساطة في النزاع لا تكون هناك ثقة 
متبادلة كافية تمكن من مباشرة عملية الإصلاح. في الدول التي تشهد تحول تكون فيها أفق 
الإصلاح جيدة» وكذلك الدول في طور الانتقال إلى سلام 3 


2- أبعاد إصلاح القطاع الأمني. 


البعد السياسي: الرقابة الديمقراطية والمدنية على المؤسسات الأمنية» أهم شكل للإصلاح في 


هذا البعد هو الحكم الراشدء يشمل قدرة المجتمع المدني (الإعلام؛ المنظمات غير الحكومية؛ 
الباحثين...) المشاركة في نقاشات تحديد الأولويات والرقابة المدنية على المؤسسات الأمنية. 


البعد الاقتصادي: توزيع المواردء التوزيع العقلاني للموارد البشرية» المالية والمادية للقطاع 
الأمني مشروط مسبقا بالأداء الفعال. التجهيزات المكلفة يحرم سياسات أخرى من الموارد ( 
مثل التنمية المستديمة) ويخلق قطاع أمني غير فعال. وفي نفس الوقت عدم التمويل الكافي 


. الدولة الفاشلة ع]ل|أج؟ 5+26» مصطلح قام بصقله روبارت روتنبارغ ع/ء0مع0, غ0061»» والذي يشير إلى عجز الدولة عن ضبط العنف أو 
النزاع الداخلي لدرجة انهيار السلطة المركزية (الصومال مثلا) 

5 ردععمعااقطء أمعصمماع/اعل لمق لإأأمباعع5 /ص01313ممطع مهم ممق ”ع ءنااأة؟ عأجؤ5” 01 أمععمم عط ,دأغره الا مطل 2 
4 :ل لع نامخعم رع ادقع للا دعألبن5 )ولا ؟ه أمعصغرومعم ,رممءمما عوع اام 
-0 30 - اخأ باع ع 5-/311 01 مراع لمع -ع 0 أن ةديع 0 اناه !-ع 5ن -5 ]أ -0 طودع ان | أج؟-ع0/53 2013/10/1 / 0 اد ذ. ادع . نفاننالقا/: مخخغط 
/دععمع الداع - تمع ممم ماع باع 0 
علانأع نكمم م1 اعاأوعء طعنوعودع؟ روعأ أطنامء أقطه أ أكطقمغ 0م3 عصامماعناعل مأ مامم]ع؟ ,مغعع؟ لإأأطباعع؟ رآابالالا بخمرعمءةن 8 
.6-7 .مم . 2004 الإمقصاع 6 رامع مطععة مقط ل أأكممء 
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للقطاع الأمني لا يستطيع توفير الأمن للمواطنين. الإصلاح هنا يتضمن تحديد الحاجات 
والأهداف الأساسية؛ تحديد ماهو محتملء الأولويات وضمان الاستعمال الفعال للموارد. 


البعد الاجتماعي: تأمين الحاجة الأمنية الحالية للمواطنين. الهدف الرئيسي للقطاع الأمني هو 
توفير الأمن للمواطنين. وحمايتهم من أي خطر على صحتهم وممتلكاتهم. 
البعد المؤسساتي: بنية القطاع الأمني والفصل المؤسساتي بين مختلف القوى والمؤسسات. 
حينما يكون هناك فصل وتحديد للمؤسسات ومفهوم واضح لهاء لعملها وصلاحياتهاء 
فبالامكان وضع تلك المؤسسات الأمنية محل محاسبة. (الجزائر هناك مؤسسات أمنية لا 
توجد لها تسمية واضحة أو محددة وبالتالي من الناحية القانونية يصعب متابعة أو محاسبة 
الجهة أو المؤسسة المسؤولية عن التجاوزات)» التداخل المؤسساتي بين مصالح الأمن 
الداخلي العام ومصالح الدفاع الخارجي قد يزيد من خطر تدخل العسكر في القضايا الداخلية. 
مفهوم القطاع الأمني لا يمكن أن يكون كعذر لعسكرة قوى الشرطة أو الدور الداخلي للقوات 
المسلحة ! 
- التقدم نحو الاستقرار ومنع نشوب الصراعات 
- غالبا ما يفشل قطاع الأمن الذي لم يتم إصلاحه في منع النزاعات العنيفة بل ويكون 
أحيانا سببا لها مما يؤدي إلى زيادة الفقر والمعاناة. وقد أعلنت المنظمات غير 
الحكومية التي تعمل في مناطق النزاعات أن قطاع الأمن ذو الأداء السيئ يعد عقبة 
أساسية أمام بناء السلام والاستقرار: 
ان مسؤولي الامن الذين لا يقومون بدور شرعي وخاضع للمساءلة على نحو ديمقراطي 
في توفير الأمن للمواطنين ليسو فقط غير قادرين على منع حدوث النزاعات ولكن قد 
يصبحون مصدرا للعنف. 
وفي مقابل ذلك» يمكن للإصلاح الفعال في قطاع الأمن بمعنى توفير الأمن على نحو 
فعال وكفء تحت الرقابة الديمقراطية أن يضيف استقرارا داخليا وخارجيا. فداخليا 


.5 .م .810 | بكانالالا بمعطعةنم 3 
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يمكن لإصلاح القطاع الأمن ابعاد الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاستقرارء مثل العلاقات 
العسكرية المدنية. وخارجيا يمكن اعتبار قطاع الأمن الخاضع للرقابة الديمقراطية 
والمتسم بالشفافية أحد إجراءات بناء الثقة الإقليمية. وبالتالي» فإن قطاع الأمن الذي تم 
إصلاحه يستطيع تعزيز الاستقرار الذي يعد شرطا أساسيا للتطور الديمقراطي 
والاقتصادي. 


المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة 


قطاع الأمن؛ الذي لم يتم إصلاحه والذي يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن؛ لا 
يخلق مناخا مناسبا للاستثمار حيث يتردد المستثمرون والأجانب والمحليون كثيرا عند 
الالتزام باستثمارات مالية إذا كانت الدولة في وضع غير أمن وغير مستقر. وبخلاف 
ذلك؛ فإن قطاع الأمن الذي يعاني من الفساد ويشكل عبئا على الاقتصاد القومي لا يسهم 
في تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار إن اصلاحات قطاع 
الأمن لا تتحقق بثمن بخسء ويعود ذلكء إلى تحمل نفقات المعدات الجديدة والتدريب 
وتقديم رواتب تنافسية للأفراد العاملين في الخدمة في إطار سوق العمل المحلية. ومع ذلك 
فإن قطاع الأمن يؤتي ثماره على المدى البعيد حيث أنه يسهم في التنمية الاقتصادية 
المستديمة. 


تحقيق المهنية: انشاء قوات من الجنود المخلصين الموثوق بهم 


على الرغم من أن أجهزة قطاع الأمن تدير طرق سيطرة الدولة على العنف نيابة عن 
القادة السياسيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية» فمن المهم أن تتم السيطرة من قبل قوة 
بشرية محترفة. إن التعامل مع العنف بمهنية هو ما يميز الأجهزة الأمنية عن المنظمات 
الحكومية الأخرى. والمهنية تستلزم التفاني والقدرة على تنفيذ المهام وأوامر القادة وتوفير 
الامن في سياق التغيير الحيوي والسريع للظروف الأمنية الجديدة. كما تعني المهنية كذلك 
أن تعمل قوة الضباط بأسلوب منضبط يمكن التنبؤ به. فبدون المهنية تكون الرقابة 
الديمقراطيةلا معنى لها حيث أن القيادة السياسية العليا للمؤسسة العسكرية لن تكون على 
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ثقة قط من تنفيذ أوامرها بسبب غياب الانضباط والجودة. وتنطوي المهنية كذلك على ثقة 
القادة السياسيين في قدرة الجنود على القيام بوظائفهم. 


إرساء ديمقراطية الأمن 


وأخيراء يعزز قطاع الأمن التحول الديمقراطي من خلال إنشاء إطار عمل قانوني تخضع 
تشوفية | رأحية 4 الأمتكة للساظة السحايفة الو هية فكراة عق تغويت: تلاق اختص اهديا 
وتحديده. حيث يمكن اعتبار ان إرساء إطار عمل شرعي يؤكد على سيادة المدنيين هو 
الركيزة الأساسية ونقطة الانطلاق نحو جهود التحول الديمقراطي الناجحة في الدول التي 
تكون في طور التحول. ومن حيث المبدأء يرتكز الإطار القانوني على قيمتين جوهريتين؛ 
وهما المساءلة والشفافية. وينبغي أن يتم ضبط العلاقات بين القيادة السياسية والأجهزة 
الأمكية من كلذل هدرم التفيوهية العامة لأرساء تمقو اطية لانن 1 


المطلب الثالث: الرقابة» المحاسبة والشفافية ركائز في إصلاح القطاع الأمني. 


الرقابة: الرقابة تكون على مستويين: دولاتية (البرلماني» الحكومي) وغير دولاتية (المجتمع 
المدني) 
الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 


عادة ما يفهم تعبير "الرقابة الديمقراطية عله ساا+ القوات المسلحة" على أنه خضوع القوات 
المسلحة لمن تم انتخابهم بصورة ديمقراطية لتولي مسؤولية شؤون البلاد وذلك يعني بمعناه 
الكامل أن جميع القارات المتعلقة بالدفاع عن البلاد - تنظيم القوات المسلحة ونشرها 
واستخدامهاء وتحديد الأولويات والمتطلبات العسكرية وتخصيص الموارد اللازمة - يتم 
اتخاذها عن طريق القيادة الديمقراطية وتقوم السلطة التشريعية بالتدقيق فيها من أجل ضمان 
التأييد الشعبي والشرعية. والهدف النهائي هو ضمان أن تخدم القوات المسلحة المجتمعات 
التي تحميها وأن تنفق السياسات والقدرات العسكرية مع الأهداف السياسية والموارد 


* الجمعية البرلمانية لحلف الناتوء الرقابة والتوجيه: أهمية الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن» مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 
8 0]» جنيف: 2010. ص ص. 5-4. 
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الاقتصادية. وبالرغم من أنه موضوع مستقل في حد ذاته» يجب النظر إلى الرقابة 
الديمقراطية على القوات المسلحة بوصفها جزءا جوهريا لعلاقات أوسع فيما بين المجتمعات 
وقو أنه المسلحة 


فإبان الحرب الباردة» لم يثر مصطلح الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة سوى 
مناقشات قليلة خارج الدوائر الأكاديمية. وفي معظم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تم 
اعتبارها أمرا مسلما به إلى حد كبير. وقد تم تركيز الاهتمام على إمكانية استخدام القوات 
المسلحة للتصدي لخطر العدوان السوفييتي. ومع نهاية الحرب الباردة» برزت مسألة الرقابة 
الديمقراطية على القوات المسلحة بشكل مفاجئ. وقد ظهرت حولها صناعة ارتجالية فعليه: 
فقد كثرت ورش العمل والندوات والمؤتمرات وتزاحمت في السوق الأطروحات والدراسات 
والمقالات التي كتبها الأكاديميون والممارسون على حد سواء. وقد تم إنشاء مركز جديد في 
جنيف مخصص لهذه القضية تحديدا. 

وهناك عدد من الأسباب المؤدية لبروز هذه القضية على هذا النحو. ففي المقام الأول كان 
التحول الذي حدث في أوروبا الوسطى والشرقية حيث بدأت الدول الشيوعية السابقة في 
تطوير مؤسسات وممارسات ديمقراطية. وسرعان ما اتضح خلال هذه الفترة الانتقالية أن 
القوات المسلحة واحدة من العناصر المتبقية من النظام القديم والتي كان ولابد أن تخضع إلى 
التغيير الجذري. فقد اعتادت القوات المسلحة على سيطرة حزب مدني واحد ومكانة متميزة 
من حيث الموارد والمكانة» فكان من الضروري إخضاعها للعمليات الديمقراطية التي يجري 
تنفيذها وتحميلها المسؤولية في إطارهاء وقد اشترط حلف الأطلسي الرقابة الديمقراطية على 
القوات المسلحة لتقييم مدى استعداد الراغبين في الانضمام إليه. 
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آليات الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة: 


بالرغم من عدم وجود نموذج واحد متاح فقد ظهرت مبادئ عامة تتعلق بالعناصر الأساسية 
التي يجب توافرها بشكل أو بآخر لضمان الرقابة الديمقراطية ألا وهي: 

« الآليات القانونية والدستورية التي توضح العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة 
والبرلمان والقوات المسلحة فيما يتعلق بتقسيم السلطة والقيادة والتبعية في وقت 
السلم والانتقال إلى الحرب وذلك لتأسيس الأدوار الخاصة بالمؤسسات ذات الصلة 
وأيضا وضع القوات المسلحة وحقوقها. 

ه خليط مناسب من الأفراد العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع (بما في ذلك 
وزير الدفاع مدني) لضمان وضع الخبرات العسكرية في السياق السياسي 
والاقتصادي المناسب. 

« الرقابة البرلمانية الفعالة لضمان الشرعية الديمقراطية والدعم الشعبي. 

ه السلطة القضائية المستقلة. 

الشفافية القصوى والانفتاح» بما في ذلك وجود معاهد البحث المستقلة ووسائل 
إعلام نشطة تقوم بالاستقصاء. 


« شعور القوات المسلحة بالارتياح إزاء دورها في المجتمع. ! 


* الجمعية البرلمانية لحلف الناتو» المرجع السابق. ص. 14. 
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شكل رقم 1: يوضح طريقة توزيع سلطة صناعة القرار. 





1- المصدي : ,2011 معد ,لؤائعنقدب عععطاعلاعل رواكة أكقع ما إمفؤتازده عط ععنده امغأمم وورزلابق ,اعداك بأمهدكامن 





تقليديا كان يتم تعريف الرقابة المدنية على العسكرية بأنها " ايجاد آليات تحد من قدرة الجيش 
على الاطاحة بالحكم المدني أو ما يسمى بالانقلاب العسكري" لكنه يعتبر ناقصا بنظر بعض 
الباحثين» حيث يحاجج هؤلاء أنه يمكن إيجاد بيئة من الاستقرار تنعدم فيها الانقلابات 
العسكرية لكن الجيش يهيمن فيها على الحياة السياسية. ويطرح هؤلاء بديلا آخر "توزيع 
سلطة صناعة القرار بحيث يمتلك المدنيين حصرا سلطة اتخاذ القرار في السياسة الوطنية 
وتنفيذها".! ففي تعريف الدولة المعاصرة كما عرفه ماكس فيبر "احتكار الدولة للعنف" فان 


رقابة المدنيين على العسكريين تحتاج أيضا لبناء جيش فعال.” 


!30م 08لا هنلا 2011 مع؟ ,لإأأئاع/ااصنا عاأعطاعلزع1! ردأكة غأد5دعء ما /31]أاتم عط ععلاه أمعغممء صدأاألاء رأمددد5امى راععام ِ 
3-4 .م5 .31 لا وعأموع5 

ع6 طوعم مطباع عط غ0 أوصعنامز ,ل 3]أاتم عط ععناه أمغاممء صؤوأاألاكء رممكصاطهظ م ردع م 3ل مصخ ,لإعاوع8 ,لإطغخممم 1 2 
.2.6 .655-663 : (8)2-3 ,2010 لزقمط نم3 ,مهل أوأء3550 
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المبحث الثالث: تبيئة إصلاح القطاع الأمني. 
المطلب الأول: حسم قضية الخصوصية. 

كثيرا ما يحاجج العرب (أنظمة ومفكرين) بخصوصية المنطقة العربية في تبني النماذج 
الغربية في قضايا الديمقراطية ومثله الحال في إصلاح القطاع الأمني. لكن في المقابل لم تتح 
هذه الأنظمة أو هؤلاء المحاججين الفرصة لطرح أفكار مقابلة لأفكار "ذلك الغرب", مما 
جعل المشهد يبدو محاولة للحفاظ على الوضع القائم. 


على أية حال توجد نقاشات جادة بين مناصري "الخصوصية " مثل العربي صديقي 


صاحب كتاب "اعادة التفكير في الديمقراطية العربية" ومناصري احتمالات التكيف أو كما 


يسميها عابد الجابري (التبيئة)» يحاول هذا العنصر عرض النقاش القائم بين الفريقين: 


يعتببر الباحث العربي صديقي أن العالم العربي يشهد الكثير من التحولات في مجال حقوق 
المواطن والحريات. ولئن كان النهج الذي تنهجه الأنظمة العربية يكرس القمع ويجرد المواطن 
من كل اعتبارات وجوده, فالمواطن العربي مع ما تتيحه تكنولوجيا الاتصالات قد بدأ يصنع 
عالما جديدا في فضاء مختلف. عالما يتجاوز فيه الجغرافيا ويثور على الدكتاتورية المتلبسة 
بلباس الديمقراطية. 

فالمدونات واستفتاءات الرأي تضيف للزخم الذي صنعته الفضائيات في الشرق الأوسط 
وتحافظ عليه. فقد تكونت مواقع جديدة للصراع الديمقراطي واتسعت مساحة تحدي نموذج 
الدولة- المجتمع.... فاتحةً المجال لفيض من الاحتمالات المؤدية لتآكل الأوتوقراطية الشرق 
أوسطية" كما يصفها العربي صديقي في كتابه "إعادة التفكير في الدمقرطة العربية: انتخابات 
بدون ديمقراطية". 

هذه الجغرافيا الجديدة التي لا تستطيع الأجهزة الأمنية للأنظمة أن تصادر صوتها. قد تضيق 
عليها لكنها لا تستطيع أن تمنعها أو تلغيها كما تلغي نتائج الانتخابات وتبدلها. 
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فأولى مشاكل بناء حالة ديمقراطية في العالم العربي تنبع من كونها نموذجا غربيا يستند في 
فلسفته على تاريخ أوروبي وحيثيات أوروبية أفرزت ما نراه ماثلا أمامنا من أنظمة حكم 
غربية. 
المحاولة في الكتاب وخاصة في الفصول الأولى أن يمحص النظريات الغربية الاستشراقية؛ 
محصها بعين جمعت بين الدربة الغربية والبصيرة العربية» فتناول الدعوات الغربية اليوم في 
موطنها كالفردية» ونظرية المجتمع مقابل الدولة ودور المجتمع المدني وحيادية الدولة» 
ومأسسة الدولة وأكد أن الحل ليس في الاستعارة الكاملة من الغرب ف"الاستعارة غير الممحصة 
من شأنها أن تلغي الفروقات". 
فعلى سبيل المثال "هذه المؤسساتية الخادعة باتت ظاهرة في المحاولات لتحرير الشرق 
الأوسط العربي غير أنها من الأعلى للأسفل ومن المركز للأطراف (مبادرة الشرق الأوسط 
الجديد). مما جعل الانتقال الديمقراطي في الشرق الأوسط العربي انتقالاً ظاهريًا وعقيمًا بالرغم 
من المكتسبات المتواضعة هنا وهناك" ! 

في حين يرى الباحث عابد الجابري أن الديمقراطية وحقوق الانسان أصبحت عنوانا 
فصيحا لمرحلة من الصراع المضمر والعلني على حد سواءء ولم تعد مجرد إشكالية للحوار 
الثقافي» إذ تتفرع عنها وتندرج العديد من المعضلات المشكلة لبؤر أساسية من ذلك الصراع. 

وفي مراجعته لهذه القضية الساخنة في رهاننا الثقافي والسياسي والاجتماعي ينطلق 
الجابري من مرحلة (الاستقلال العربي الأول) وظهور المشاريع السياسية والأفكار 
النهضوية العربيةخلال القرن العشرينء ليعالج قضية الديمقراطية من خلال خيارات 
تحصيلها التي يحصرها ما بين الازاحة أو التدرج. ويلاحظ بأن الاديولوجيا العربية 
المعاصرة وقفت موقفا مضادا من الديمقراطية» أو اتخذت حيالها موقفا يتسم بنزعة الشك 
على أقل تقديرء ولأجل هذا يعيد الجابري مراجعة هذا المفهوم في الثقافة العربية والتراث 


العربي عموما.” 


1 العربي» صديقي» اعادة التفكير في الديمقراطية العربية: انتخابات من دون ديمقراطية؛ مركز دراسات الوحدة العربية» طَْ 1. 2010. ص. 231. 
2 محمد» عابد الجابري» الديمقراطية وحقوق الإنسان» كتاب في جريدة 05 بيروت: 6. ص. 3. 
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مثل الديمقراطية فقد تواجه مسالة إصلاح القطاع الأمني نفس المحاججة من الرفض أو 
الشك الفكريء لكن النقاش الأبرز هو من الناحية العملية» إذ كيف يمكن الحديث عن إصلاح 
في القطاع الأمني في دول تعاني اختلالات بنيوية سيتم عرضها في الفصل الثالث (تحت 
عنوان اشكاليات إصلاح القطاع الأمني) حتى المساءل التقنية لا تستوفي شروط إطلاق 
عملية إصلاح مثل مشكلة عائدات الريع غير المراقب أصلاء وإبطال وظيفة قطاع الضرائب 
في إحلال الرقابة المالية» وهنا نعود إلى مشكلة رئيسية وضعء تنفيذ ومراقبة ميزانية الدفاع. 

غير أن هناك باحثين طورو نماذج موجهة لاصلاح القطاع الأمني في الدولة الافريقية؛ 
في كتابات كل من مارك سيدرا 560,23 ١1/311‏ هاربيرت ويلف 6إع/نا غمءمءن لا الذي 
تحدث عن معيار درجة توفر الأمن لتحديد استحالة واحتمال عملية الاصلاح؛ كما يعتبر 
الباحث صالح زياني "دور المصاحبة" كوظيفة دولية فعالة يؤديها المانحون الدوليون 
5 631031 مثل تدريب الشرطة على سلوك احترام حقوق الانسان في 
الاعتقال ومواجهة المتظاهرين؛ وحتى تكوين البرلمانيين في تأدية وظائف الرقابة المالية 
والتقنية على مؤسسة الدفاع» وأيضا المجتمع المدني من جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات 
مكافحة الفساد. 


المطلب الثاني: تدخيل معايير حقوق الإنسان في عملية الإصلاح. 

ففي حين أن الحقوق فيما مضى كانت تقترن دائما تقريبا بالأنظمة القانونية والسياسية, إلا 
أنه نشأت في نصف القرن الماضي شبكة معقدة للقانون الدولي والممارسة الدولية حول فكرة 
أن للأفراد حقوقا ليس بصفتهم مواطنين في بلدان معينة فحسبء بل أيضا من منطلق أنهم 
بشر يشتركون في إنسانية مشتركة. 


يجادل غارد أو برليتنر معم]نأعاءءم0 له بأننا نعيش في عالم محاربة الإرهاب» وبالتالي 
1 


محصن لا كه لالبة5 عط ممع ععغمعع ,نوع نلاه0! ملنار عط - بطأربععد ممح كغطوء محصنن معضؤأعاءء06 ,لمعه 1 
.2003 لا3باءطع 11 مناماع موأودناءذأن رككخطع 81 
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يمكن العثور على أصول فكرة "الحقوق" في نظرية وممارسة السياسة في أوروبا 
العصور الوسطىء أي من جهة بوصفها أحد مضامين عقيدة "القانون الطبيعي" ومن جهة 
أخرىء كما ترمز إليها وثائق مثل الوثيقة العظمى "023112 1/130173" التي استخلصها 
البارونات من الملك جون في 1615» ثم توسعت هذه الفكرة لتصبح وصفا لحقوق 
المواطنين وتم تضمينها في القانون الوضعي لبضعة بلدان في أوائل الحقبة الحديثة. وهنا نجد 
أن "وثيقة الحقوق الأمريكية" 10145 ]0 !81 والمواطن. لعام 1791 أفضل مثال. وحتى 
قبل ذلك التاريخ» فقد وسعت الثورة الفرنسية؛» في 1789 النطاق من خلال إعلان حقوق 
الانسان» كما بدأت السياسة والفكر في الفترة الثورية لتسعينيات القرن الثامن عشر بشكل 
مؤقت تجريبي بتوسعة نطاق تعريف الإنسان من خلال الاعتراف بحقوق المرأة» وعبر 
حملات ضد تجارة الرقيق» حقوق غير الأوروبيين» وهي المواقف التي تم البناء عليها في 
القرن التاسع عشر. ' 

ركزت البيانات الأولى على حقوق الجيل الأول مثل حرية التعبير والتجمع وحق 
الاشتراك في حكومة بلده؛ مباشرة أو عبر ممثلين يتم اختيارهم بحرية (إعلان الأمم المتحدة 
المادة 26)؛ لكن الإعلان ذاته اعترف أيضا بحقوق الجيل الثاني في الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» وتبنى الحقوق الجيل الثالث على البعد الجماعي» وتتعلق بحقوق 
الشعوب. 

من المتفق عليه بصفة عامة أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة أو معاملة 
قاسية أو غير انسانية أو مهينة» (إعلان الأمم المتحدة المادة 5» العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية المادة 7» الاتفاقية الأوروبية المادة 3» الاتفاقية الأمريكية المادة 


5 وهذه حضانة متوطدة إلى درجة أنها أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي. ويذهب 


1 جون» بيليس وستيف سميث» عولمة السياسة العالمية» ترجمة مركز الخليج للأبحاث» طق الامارات العربية المتحدة: 4 ص ص. 972- 
3/. 
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الحقوقيون إلى أن اجبارية الحماية» ترقية وضمان (حقوق الانسان)» هي المسؤولية الأولى 
على عاتق الدولة ! 


المطلب الثالث: الجندر وإصلاح القطاع الأمني. 


إن الأسئلة التي يطرحها أنصار المرأة تزعزع الافتراضات التي لا تعكس سوى خبرات 
بعض الرجال فقط. طرحت عوامع 00/0413 السؤال التالي: أين هن النساء؟ 1989. 
ووجدت أن النساء كن هناك في كثير من الأحيان» حتى حيث قد لا تتوقع وجودهن: مثلاء 
إدارة عمل قاعدة عسكرية» أو يمثلن أكثرية العمل في مناطق تجهيز الصادرات. 


يشير مصطلح الجندر إلى القراءة الاجتماعية للعلاقة بين المرأة والرجلء بينما مصلح الجنس 
“56 يشير إلى الفروقات البيولوجية.” 


إن طرح السؤال "أين هن النساء؟" يمكن أن يوحي بأنواع مختلفة من الأجوبة. فالنسبة 
للبعض قد يؤدي إلى "القلة الشهيرات" مثل أنديرا غاندي أو مارغريت تاتشر أو غولدا 
ماييرء هؤلاء النسوة بالذات كن زعيمات قويات لم يترددن في استخدام القوة في الصراعات 
الدولية. وهذا جعل البعض يقولون: إن الفرق الوحيد بين الرجال والنساء هو أن النساء نادرا 
مَأ يْضنان إلى الساظة: فإذا وضلق اليياقانون يتضيرقن كالرزجال.:زيجاذل أخرون يانه قفني 
مجال السياسة الوطنية لا ينجح إلا من يجيد اللعبة. وهذا قد يبين أن السياسة المعاصرة 
ذكورية (غ5أص[الاء5هم)» أكثر مما يبين ما إذا كان الرجال والنساء "مختلفين". وكذلك 
أيضاء فإن الرجال الذين يظهرون بأنهم رحماء أو يسعون للتفاوض بدلا من خوض الصراع 
قد د نت بأذ "نسودة"". 

ويستخدم آخرون السؤال "أين توجد النساء؟" لتحديد الأماكن التي لا توجد فيها النساء 
لأنهن نساءء فحتى فترة قريبة العهد» وحتى الآن في كثير من الدول» كانت الأدوار القتالية 

دخطع أ؟ مقصطناط 10 أعصهأكدأصصمء طعتط عط 1ه م01 .1جغ؟ لاانا ,هس )اهم هط لصقط عأكقط 3 كغخطوء موصطتاط , كأ وطل قط لزن 2 


.5 .م .أععزممم عوعأاامء 56311 كممل وم لع غامنا 
2.2 .)ما ,لطناماع عط ملامءع؟ دعام ططهلاء : ماع (مغاعع؟ لإأأإباعع؟5 عطق ععلمعع رذع ناعع8 رلإع بام 5 
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محظورة على النساءء الأمر الذي أدى بدوره إلى إستحالة ارتقائهن إلى مستويات قيادية في 
القوى المسلحة في دولهن. فالمناقشات حول المجندات من النساء قد ينهرن في المعركة أو 

يشكلن تهديدا للتلاحم بين المجموعاتء على سبيل المثال. فهنا نجد الخدمة العسكرية تقترن 
بالرجال. 


يكشف السؤال "أين هن النساء؟" عادة عن وجود النساء في أدوار مختلفة» في علاقات 
مختلفة مع العسكريين مثلا مقارنة بالرجال. ونادرا ما يوجد مجرد مسألة أكثر أو أقل أو عدم 
وجود النساء. فعندما نجد النساء»ء فإننا نجد علاقات الجنس (ذكور/اناث) ( +6 0معع 
75))))ا)) أيضا وهكذا نجد قصص الحرب من مختلف الدول تتحدث عن الجنود 
الشجعان من الرجال الذين يقومون بحماية النساء اللواتي ينتظرن ويبكين وينجبن المزيد من 
الأبناء لكي يقتلوا في الحرب. فهذه القصص تجعل الرجال العناصر الفعالة في الدولة أو 
الأمة» والنساء العناصر المنفعلة (©3551076م)» بصرف النظر عما يفعله الرجال والنساء في 
عالم الواقع. هذه النظرات بدورها تضع ضغطا على الرجال المسالمين أو اللذين لا يرغبون 
في القتال وحماية النساء والأطفال. فهي تخفي مساندة النساء الفاعلة للمجهود الحربي أو 
المشاركة في الحروبء بما في ذلك الانخراط في الأعمال القتالية. كما أنها تفرض أوضاع 
التبعية على النساءء اللواتي يجب أن يكن شاكرات لهذه الحماية» حتى حين لا يرغبن بها. 


إن سيناريو الحرب المجنسة لا يمثل الشذوذ عن القاعدة. فكثيرا ما يفترض بأن المواطن 
هو ذكرء يتولى مسؤوليات عامة» في حين أن منزلة النساء هي في الأسرة وعالم المنزل. 
وفي قصص المؤسسات ف النظرية السياسية يتم إبعاد المرأة عن عالم العقل إلى عالم 
المشاعر والعواطفء مما يجعلهن مواطنات لا يمكن الاعتماد عليهن ويمثلن خطرا على 
الرجال» أيضا. ويتطابق الانقسام الثنائي المتمثل ب العام/ الخاص مع انقسامات أخرىء, مثل 
العقل/ العاطفة » العقل/ الجسمء الذكر/ الأنثى. فتلك انقسامات مجنسة (ذكور/ اناث) فهي 
تقرن بعض أنواع الأخلاق أو السلوك بجنس معين. ويعطي الجانب الذكوري في الانقسام 


03 


الثنائي قيمة أكبر وامتيازات أكثرء في حين تخفض قيمة الجانب الانثوي ومن خلال تلك 
العملية يصبح الجنس (ذكور/ اناث) /06ممع علاقاتي وعلاقة قوة» على حد سواء.! 


1 جون» بيليس» ستيف سميث» عولمة السياسة العالمية» ترجمة مركز الخليج للأبحاث» ط1ء الامارات العربية المتحدة: 4 ص ص. 


.1005-4 
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عملية ووعععم]م "إصلاح" القطاع الأمني. 


بينما تناول الفصل الأول القاء الضوء على مفهوم إصلاح القطاع الأمني» يحاول هذا الفصل ان يعالج 
قضية هامة تتعلق بالعملية» أي كيف يمكن الانتقال من أزمة قطاع الأمن إلى إصلاح قطاع الأمن؛ وقد بين 


عنصر اشتراطات إصلاح القطاع الأمني في الفصل الأول مبدئيا السياق العام لاطلاق/عدم اطلاق عملية 
إصلاح القطاع الأمني» عمليا يحاول هذا الفصل الدفاع عن فكرة إعطاء قوة أكبر للمؤسسات المدنية في 
توازنها مع العسكرية لتحقيق مبدأ الرقابة» الشفافية» المحاسبة. وتشمل البرلمان» الحكومة والمؤسسات 
العمومية التابعة لها (قطاع الضرائب مثلا) وكذلك المجتمع المدني. يعطي الفصل الثاني مساحة أكبر للبعد 
المالي في إنجاح عملية الإصلاح, انطلاقا من فرضية أن استعصاء الرقابة على المؤسسة العسكرية هو 
حجم الموارد الضخمة التي يتم إنفاقها في التسلح وقضايا الدفاع؛ والتي قد تكون على حساب التنمية. 

في حين يحاول المبحث الثالث ابراز اشكاليات اصلاح القطاع الامني التي تواجه الدول المنتقلة الى 
الديمقراطية والعربية خاصة. فالكتابات الاكاديمية قد تهمل في الحديث عن الاصلاح مشكلات السياق 
والخصوصية:. مثل اشكالية تدول الدولة العربية» الخارجة من مرحلة الاستعمار. 





45 


المبحث الأول: رقابة المؤسسة المدنية على العسكرية - نواة إصلاح قطاع الأمن- 
المطلب الأول: رقابة البرلمان على المؤسسة العسكرية 


في خطاب لتشرشل يصف فيه البرلمان بأنه ورشة الديمقراطية» وهو بالفعل يلعب دورا 


صياغة القوانين 3/ممارسة الرقابة. فبالرلمان يعبر حقيقة عن رغبات الشعب من خلال صياغة 
القوانين والإشراف على مراقبة الحكومة في أداء وتنفيذ السياسات بشكل صحيح. وبهذا فان 
البرلمان يعتبر مؤسسة ضرورية فلا يمكن إعفاء أي مؤسسة من مؤسسات الحكومة من الرقابة 
البرلمانية بما في ذلك مؤسسات القطاع الأمني» وحسب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على 
القوات المسلحة فإن الرقابة البرلمانية تكتمل عندما تشرف على الجوانب الخمسة الرئيسية لهذه 
الوكالات وهي السياسات؛ شؤون الأفرادء والشؤون المالية» العمليات؛ شراء المعدات وأنظمة 
الأسلحة. 


ما الذي يجعل رقابة البرلمان على القوات المسلحة أكثر فعالية؟ الباحثين في معهد 
جونيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يميزون بين ثلاثة عوامل تحدد فاعلية 
البرلمان في المحاسبة: "السلطة" التي تشير إلى القوة التي يستعملها البرلمان لجعل الحكومة 
تخضع لرقابته» المشتقة من الأطر الدستورية والقانونية والتقاليد المتعود عليها. "القدرة" مثل 
الرقابة على الميزانية» وأخيرا "الموقف" أي الرغبة في جعل السلطة التنفيذية تخضع 
للمساءلة ! 
ولا تعتبر الرقابة البرلمانية هدفا في حد ذاته» بل تعتبر مبدأ رئيسي للرقابة البرلمانية مساءلة 
الحكومة وتأمين التوازن بين السياسة الأمنية والمجتمع من خلال تحقيق التوافق بين أهداف 
وسياسات وإجراءات كل من القادة العسكريين والسياسيين. 


.6 ,0م : ولاعمع6 ,ماذأاةناام ,50 عطاءأطبامعع3 :كمهأدوداط ل31]أاتم ]0 امعغامم لإاأدغخمع مم 33م عموقنلا عمدع1امثلا 1 
.3-4 رمم 
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صعوبات تواجه برلمانات الدول المنتقلة إلى الديمقراطية: 
تواجه برلمانات هذه الدول صعوبات في فهم قطاع الأمن وتعقيداته» وفي الحصول على 
المعلومات ذات الصلة وتقييم البيانات العسكرية. وحتى برلمانات الدول الديمقراطية تواجه 


مشاكل في الرقابة على المهام العسكرية» ويتفاقم المشكل أكثر بسبب نقص معرفة أعضاء 
الإولفات:بالعساء ل الأفدية. 


تتم عرقلة الرقابة البرلمانية فى العديد من الدول بسبب غياب التنظيم ونقص خبرة البرلمانيين» 
وتتم عر بة البرلمانية في العديد من الدول بسبب غياب التنظيم ونقص خبرة البرلمانيين 
فان لم تتوفر لدى النواب الالتزام والإرادة السياسية لإخضاع الحكومة للمحاسبة» فلن يفيد أي 
قدر من السلطة الدستورية. قد لا يهتم النواب كثيرا بالتدقيق في قطاع الأمن بسبب الاعتبارات 
الحزبية وهي وجود نظرائهم من نفس الحزب في الحكومة» وايضا عدم تحمس النواب لهذا 
القطاع كونه لا يهم فئة واسعة من الناخبين» وبما أن النواب يسعون إلى اعادة انتخابهم فإنهم 
يميلون أكثر إلى قضايا في قطاعات أخرى مثل التوظيفء الضمان الاجتماعيء القضايا 
العمالية» مشاكل الحياة اليومية 1 


ماهي الرقابة: 


تشير هذه العملية "الرقابة" إلى مشاركة البرلمان في قطاع الأمن» حيث يشير إلى الاشراف 
على الحكومة ووضع مبادئ توجيهية شاملة للحكومة وأجهزتها. المفهوم الثاني هو "الحكم 
الرشيد" والذي يشير إلى النظام الشامل للإدارة الديمقراطية لقطاع الأمن» ويلعب فيه البرلمان 
دورا هاما المفهوم الثالث هو الرقابة وهو الأكثر استخداما وتتسم كلمة " 014/01مع" وهي 
الكلمة المرادفة لكلمة الرقابة في اللغة الانغليزية بمعنى أوسع في اللغة الإنغليزية عن مرادفتها 
في أي لغة أخرى فبالانغليزية تعني كلمة 01/+00ع الحكمء أو التوجيه أو حتى الإدارة» على 
عكس كلمة )اع هلان (الفحص) ذات المعنى الأضيق ولكل مفهوم مميزاته الخاصة: حيث يشير 
الحكم الرشيد إلى النهج المنظم؛ وترمز الرقابة إلى نهج أوسعء وتمثل الرقابة نهجا قويا من قبل 


1 الجمعية البرلمانية لحلف الناتوء الرقابة والتوجيه: أهمية الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن» مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 
008: جنيف: 2010. ص ص. 35-34. 
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البرلمان حيث أنها تشير إلى إدارة قطاع الامن ولقد استخدمنا مفهوم الرقابة في هذه الحالة» لأن 


مفهوم الحكم له معنى واسع جدا. ولا يستخدم مفهوم الرقابة بسبب اقتصار دلالته على الفحص. 


الى أي مدى ينبغي للبرلمان المشاركة في الانشطة الحكومية؟ وبطبيعة الحال أن أعضاء 
البرلمان لا يملكون سلطة اصدار الأوامر إلى الجيش ولكن يجب أن يتضح أيضا أن البرلمان 
والتحكؤينة لحني النسسؤولية تمشتركة فيينا يتحاق بقطاع الأفن رصاح فكزةة المسؤولية المشتركة 
أيضا بالنسبة للعلاقة بين القادة العسكريين والسياسيين. فينبغي عدم اعتبار هذين الطرفين 
حضوا لنيهم أ هذافمتضيادة بل يتناج القادة السياسيوق والسكويوق الى بحضبية اللعكن 
لتحفيق اللسياشنة الأمنية الفعالة الت ليس الاحتراجات”الشياسية والاجشماعية. ومن :ثم لا يقتصيز 
معنى الرقابة الديمقراطية على التعليمات والأوامرء ولكنه يضم أيضا الحوار والتواصل بين 
القادة السياسيين والجنرالات ويجب أن يتسم هذا التواصل بالثقة وفتح خطوط الاتصال؛ 
والاحتواء المتبادل ودعوة بعضهم البعض إلى التعبير عن آرائهم. 


وهناك ملاحظة أخيرة على الرقابة تتناول التمييز بين الرقابة الديمقراطية والمدنية. إن 
الرقابة المدنية تعد شرطا أساسيا ولكنها غير كافية من أجل رقابة ديمقراطية. وهذا ما علمته لنا 
الأنظمة الاستبدادية في القرن العشرين: على سبيل المثال» كان هتلر ,ها وستالين 115ه+5 
رقابة مدنية مثالية على الجيشء ولكن هذا النوع من الرقابة ليس هو المطلوب حقيقة في 
المجتمع الديمقراطي. ومن هذا المنطلق» يلعب البرلمان دورا هاما في الحفاظ على العنصر 
الديمقراطي في الرقابة على قطاع الأمن. 


اللجنة البرلمانية المعنية بالدفاع والأمن: 


إن اللجان البرلمانية هي أقوى مؤسسة في العمل البرلماني» فمن خلال اللجان» يكون 
لدى أعضاء البرلمان الفرصة لتنظيم عملهم والتركيز على الخبرات. ونظرا لتعقيد قطاع 
الامن» فإن هناك حاجة ماسة لتشكيل اللجنة بشكل جيد حتى يتسنى للبرلمان ممارسة تأثير 
حقيقي على الحكومة. ويكون لدى البرلمانات الفعالة لجان لكل مجال سياسي في الحكومة: 
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ولا يشكل الدفاع وقطاع الأمن استثناء. وتعد اللجان حيوية لأنها قادرة على فحص الحكومة 
فحصا تفصيليا ولأنها تسمح بالاتصال المباشر بين أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى 
أحزاب سياسية مختلفة وتتميز اللجان الفعالة بالخصائص التالية: 


تعتمد وظيفتها وصلاحياتها على النظام الداخلي. 

تتحكم في الجداول الزمنية الخاصة بها (جدول الأعمالء والقضاياء والتواريخ؛و معدل 
تكرار اجتماعات اللجنة)» ولديها قدرة أكبر على حرية التصرف في بدء العمل بتشريع 
معين أو تعديله. 

تستفيد من تقارير الأقلية. 

يوجد تنسيق ثابت بين اللجان المعنية بقطاع الأمن: لجنة الدفاع» لجنة الشؤون الداخلية 
لجنة الموازنة» لجنة شؤون الصناعة/الاقتصادء لجنة الشؤون الخارجية. 

الرئيس يكون من كبار أعضاء البرلمان في مجال الدفاع والسياسة الأمنية. 

يحق للجنة أن تطلب حضور وزير الدفاع في اجتماعاتها. 

تملك اللجنة سلطة تنظيم جلسات استماع بشأن أي موضوع تراه ضروريا. 

تملك اللجنة سلطة مطالبة الوزراء والخبراء المدنيين والعسكريين بالادلاء بشهاداتهم في 
جلسات الاستماع. 

تستعين اللجنة بشكل فعال بالخبراء من الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية؛ 
من خارج الحكومة. 

تمتلك اللجنة قاعات اجتماعات وموظفين وموازنة ووثائق خاصة بها. 


اللجان المعنية بقطاع الأمن: 


لجنة الدفاع: التي تشير إلى كل القضايا المتعلقة بقطاع الأمنء المهام» المؤسسة, الافراد؛ 
العمليات وتمويل الجيش. 
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لجنة الشؤون الخارجية: التي تقررالمشاركة في عمليات السلام أو قبول التواجد على الارض 
(استخدام الاراضي في عمليات حربية)» إعلان الحرب» الامن الدولي» المنظمات الدولية 
والاقليمية» الاتفاقيات والترتيبات. 


لجنة الميزانية أو المالية: التي تملك اقرار الميزانية لكل مؤسسات القطاع الأمنيء التي تعاين 
تقارير مكافحة الفساد, ميزانية الدفاع. 


لجنة الاستخبارات: المعنية بقضية المصالح السرية الاستخباراتية. 
لجنة التصنيع والتجارة: المرتبطة بقضايا الاسلحة والتجارة. 
لجنة العلوم والتكنولوجيا: المتعلقة بابحاث الجيش في مجال التسلح. 


لجنة الشؤون الداخلية: المهتمة بالجيش: حرس الحدود ! 


المطلب الثاني: حكومة مدنية على رأس المؤسسة الأمنية. 

تتألف السلطة التنفيذية في أي دولة من قيادة منتخبة أو معينة ديمقراطياء سواء كانت 
رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو كليهما بالإضافة إلى كادر دائم من الموظفين المدنيين 
والضباط العسكريين. وتقع على عاتقها مسؤولية تخصيص للدفاع وضعه المناسب في 
أولويات الدولة والفصل بين المطالب المتنافسة» والتأكد من توافق متطلبات الدفاع مع 
الأهداف السياسية والموارد الاقتصادية. بعبارة أخرىء, تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية 
رؤية "الصورة الكاملة" وتحديد سياسة الدولة والتي يجب أن تشمل الدفاع. وعادة ما تكون 


السلطة التنفيذية مسؤولة عن قرار خوض الحرب -بالموافقة التشريعية- وعن القيادة 


22 .1م00 : ولاعمع6 راماعه؟ لإأأاناعع5 عط 01 غخطعأدعع ناه لإلأمعمم نأا هم كم ا0عع1 
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الاستراتيجية والسيطرة على أي نزاع. ومن ثم يعد وضوح المسؤولية والكفاءة والاتساق 
مع السلطة أمورا بالغة الأهمية.1 

وفي نطاق السلطة التنفيذية» تتحمل وزارة الدفاع بالتعاون مع الأركان العامة مسؤولية 
الممارسة العملية لتنظيم مؤسسة الدفاع وإدارة القوات المسلحة. ويشمل ذلك مسؤولية نشر 
وسياسات الأفراد وتعليمهم وتدريبهم وتسليحهم. 

ومع الاقرار بغياب النموذج الواحدء يمكن القول بأن مهام وزارة الدفاع بصفة عامة هي 
التوفيق بين المتطلبات العسكرية والقيود الاقتصادية والسياسية الواقعية والتحكيم بين 
الأجهزة المختلفة وتحديد درجة استقلالية القوات المسلحة ودرجة تدخل الإشراف السياسي. 


القيادة: 


يشكل الوضوح ضرورة أساسية في الترتيبات المتعلقة بقيادة الأركان في أوقات الحرب 
والسلم. وغني عن القول أنه يجب تحديد مسؤولية اتخاذ قرار خوض الحرب بوضوح ودون 
لبس وإذا أمكن ينبغي أن يخول شخصا واحدا بذلك بعد موافقة البرلمان. وفي الأنظمة 
الرئاسية والبرلمانية من المهم توضيح دور الرئيس مقابل دور رئيس الوزراء. وبالمثل لا 
ينبغي وجود أي شك حول من سيكون الرئيس المباشر لرئيس الأركان أو حول تدرج 
السلطة. ولكن مرة أخرى يكون القول أسهل من الفعل. فكثيرا ما تترك الاطر القانوينة 
والتشريعية مجالا للتفسير بغض النظر عن مدى احكام صياغتها لا سيما من جانب 
الشخصيات القوية. 


فحتى الدستور الأمريكي الذي كثيرا ما يثير الاعجاب ببساطة لغته والفصل الواضح بين 


السلطات لم يسلم من هذا الامر. فبموجب الدستورء يكون الرئيس هو القائد الأعلى ولكن 


1 الجمعية البرلمانية لحلف الناتوء الرقابة والتوجيه: أهمية الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن» مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 
عم0» جنيف: 2010. ص. 17. 
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الكونغرس هو من يملك السلطة لإعلان الحرب. ولقد تركت هذه التعريفات المجال مفتوحا 
أمام إمكانية النزاع على السلطة بالنسبة للنزاعات التي لا ترقى إلى إعلان رسمي للحرب 
ولكنها تقتضي انتشار القوات الأمريكية وأحيانا خسارة الأرواح. فكثيرا ما يقوم الرئيس 
بنشر القوات الأمريكية في البلقان وأفغنستان واستخدام القوة ضد العراق. ولا يعد هذا 
المثال تعليقا على الحجج المختلفة ولكنه فقط اشارة إلى أنه حتى في الأنظمة الديمقراطية 
الراسخة تنشأ الخلافات حول من يتحمل مسؤولية استخدام القوات المسلحة. 


وبالمثل» فإن الدستور الفرنسي» الذي يعطي الرئيس صلاحيات خاصة فيما يتعلق بأمن 
الوطن ومسؤولية الحكومة في إدارة الدفاع» يفتح أيضا مجالا للشك لا سيما في الفترة التي 
تسمى فترة التعايش عنما يمثل الرئيس والحكومة أحزابا مختلفة. ولقد ظهر هذا جليا في بعض 
الأحيان خلال فترة التعايش بين الرئيس شيراك 6136© ورئيس الوزراء جوسبان 0أمومل 
أثناء التسعينات. 


ولقد كان هناك العديد من الحالات في أوروبا الوسطى والشرقية التي يحاول فيها الرؤساء 
تفسير دور القائد الأعلى وتطوير علاقات خاصة مع القوات المسلحة. بتخطي الحكومة وزير 
الدفاع. ومن أبرز هذه المواقف كان موقف الرئيس فاونسا 1/3153 في بولندا عندما حاول 
التأكيد على حقه في الحصول على صلاحيات أكثر من الحكومة. ففي عام 1995 وأثناء انعقاد 
اجتماع مع رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو أنذاك كارستين فوغيت غم ١/01‏ معغ3/5)!» 
صرح الرئيس فاونسا أن دوره كقائد عام للقوات المسلحة البولندية كان كافيا في حد ذاته لتلبية 
احتياجات الرقابة الديمقراطية المدنية. ولقد قوبلت هذه الافتراضية بالرفض الحاسم وإن كان 
بأسلوب دبلوماسي. وتم حل هذه المشكلة عن طريق تبني دستور وقانون دفاع جديد على الرغم 


من استمرار احتفاظ الرئيس بصلاحيات كبيرة ! 


* المرجع السابق. ص. 18. 
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دور المدنيين: 

هناك سمة مشتركة بين كثير من الدول الديمقراطية الغربية وهي أن يكون وزير الدفاع مدنيا. 
ولذلك عدد من الأسباب» خاصة النظر إلى الشخص المدني على أنه أكثر قدرة على مراعاة 
الأمور السياسية والتأثيرات الأوسع نطاقا وكذلك أكثر قدرة على الكفاح لصالح وزارة الدفاع 
خلال المنافسة على الموارد. 

وهذا لا يعني أن الأفراد العسكريين لا يمتازون بالصفات نفسها التي تكفل لهم تولي منصب 
الزوير. إلا أن التجربة الغربية توضح أن الخلفية المدنية هي الأنسب لتغطية جميع المهام 
اللازمة في هذا المنصب. 

كما تبرز تساؤلات مشابهة متعلقة بالاختصاص بالنسبة لتبادل الأدوار بين المدنيين 
والعسكريين فيما يتعلق بدور المدنيين في وزارات الدفاع. حيث تقوم الكثير من وزارات الدفاع 
الغربية بتوظيف عدد كبير من المدنيين. ويكون للاستعانة بالمدنيين مزايا واضحة وذلك 
لامتلاكهم الهارات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتي لا يمتلكها المهنيون العسكريون في 
كثير من وزارات الدفاع» يندمج العديد من المدنيين والضباط العسكريين على جميع المستويات 
لتوفير المزيج المناسب من المشورة السياسية والعسكرية اللازمة للتعامل مع البيئة المعقدة التي 
نعيشها اليوم. 

لقد كانت الحاجة إلى إدخال مدنيين للعمل بجانب المؤسسة العسكرية في وزارات الدفاع قضية 
مطروحة في معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية خلال الأيام الأولى للتحول. وقد استجابت 
العديد من الدول الشريكة للمطالبات الغربية بسرعة توفير مدنيين في وزارات الدفاع الخاصة 
بهم. إلا أن هؤلاء الأفراد كثيرا ما كانوا من الضباط العسكريين السابقين» ويعزى ذلك جزئيا 
إلى ندرة الخبرة المدنية في الدول المتحولة عن الشيوعية وأيضا إلى الإعتقاد الباقي بتفوق 
المؤسسة العسكرية في الشؤون الدفاعية. 

وقد أثار الدور الخاص بالمدنيين والأفراد العسكريين في مجال الدفاع قضية أوسع عما إذا 
كانت الخدمة العسكرية تفرز نهجا عسكريا خالصا يؤثر على أساليب العمل ومواقف الأفراد 
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العسكريين خلال حياتهم المهنية وفرص العمل اللاحقة. ويقع النقاش حول هذه القضية خارج 

فاق هذه لوكيقة : فكيا هو وراك ةيعتمد الكثير بعلن الوادت الظطرووقت فيحن أن يكوق الهدف 
هو تحقيق أقصى قدر من الخبرة والتجارب بالنسبة لكل من المدنيين والعسكريين» مهنيين أو 

متمقاعدين» وضمان تكاملهم وتعزيزهم لبعضهم البعض. 


الاخختصاص السياسي والعسكري: 


إن ذلك يثير مسألة تقسيم الاختصاص والمسؤولية بين الجهات السياسية والعسكرية. وهي 
قضية تتغلغل في جميع جوانب الرقابة الديمقراطية. هل هناك مجالات "عسكرية فقط" يتم 
السماح فيها للمؤسسة العسكرية بالمضي في عملها دون عراقيل التدخل السياسي؟ ويشير 
المنطق العام إلى أنه يجب ترك بعض المجالات كتطوير المبادئ والخطط التاكتيكية وتعليم 
القوات المسلحة وتدريبها إلى المهنيين العسكريين. وبالمثل من الواضح أنه في حالات النزاع 
ينبغي أن يخضع التعامل مع العمليات إلى الحكم العسكري المهنيء إلا أن الخبرة والممارسة 
يوضحان أمرا مغايرا وهو أنه لا يخلو من بعض أشكال التدخل أو الرقابة السياسية سوى القليل 
فقط من المجالات العسكرية. 


ومن ثم الحكم النهائي يجب أن يكون بخضوع جميع الأعمال العسكرية في مرحلة ما إلى 
المساءلة من الجانب السياسي. ولكن ذلك يطرح تساؤلا وهو في أي مرحلة يجب أن يكون 
للسياسيين تأثيرا مباشرا؟ أو بصورة أكثر مباشرة» متى يجب أن يكون للسلطة والحكم السياسي 
الأسبقية على المؤسسة العسكرية؟ ليس من السهل تحديد هذا الخط الفاصل وهناك عدد من 
المجالات التي من السهل ألا يتضح هذا الخط بها. ويعد ذلك أمرا صحيحا بشكل خاص في 
عمليات دعم السلام الموجودة اليوم حيث يحتاج الجانبان السياسي والعسكري إلى العمل معا 
ليس فقط في صياغة السياسات ولكن أيضا في التنفيذ العملي على أرض الواقع. 

وفيما يلي أمثلة توضيحية على المجالات التي كثيرا ما تتصادم فيها المصالح السياسية 
والعسكرية. 
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قواعد الاشتباك والمحاذير: 


قواعد الاشتباك هي مبادئ توجيهية للمؤسسة العسكرية في تنفيذ مهامها وتحديد مجال عملها مع 
المراعاة التامة للسياق السياسي. وهي تشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة بدءا من الأنشطة 
الاستراتيجية وانتهاء بالانشطة العملياتية وكثيرا ما تؤدي إلى وجود شعور بالإحباط بين 


الجانبين العسكر يي والسياسي. 


الأدميرال ساندي وودورد 00011/310/الا 5301» قائد قوة مهام المملكة المتحدة نحو جزر 
فوكلاند والذي لم يكن واثقا من التفسير الذي أعطى له عن قواعد الاشتباك» يقدم وصفا تصوريا 
لحالة الاحباط التي تنتاب القائد: 


تبدو الصورة قاتمة في الغالب سيقوم السياسيون بتقييد يدي خلف ظهري ثم سيتملكهم الغضب 
عندما أفشل في استنقاذ أ سلحتهم الضخمة من النيران. 


وقد استعوطن أيْضبا وؤةووه :هسألة قواغة الاشتناك يشبكل مباشز قائلا: 


أدركت أن التضخيم المحلي الكبير لقواعد الاشتباك كان سيكون مركزيا. كنت متأكدا من أنهم قد 
جعلوا التدخل السياسي مفهوما بشكل ممتاز في وايتهول |21ا1+6/ا/ا ولكنهم في بعض الأحيان 
كانوا أقل وضوحا في خط المواجهة حيث لم يكن هناك وقت للنقاش حول ما هو وارد ضمنيا 
وليس مذكورا صراحة. 

وعلى النحو نفسه؛ واجه قائد القوات البريطانية في حرب الخليج الجنرال السير بيتر دي 
لابليير ع,8|11 ا ©0 +ع]عم معضلة تتمثل في أن قواعد الاشتباك الخاصة به في التعامل 
مع التهديد المحتمل من الطائرات العراقية كانت أكثر تقييدا من تلك الخاصة بالقوات الأمريكية 
التي انتشر معها: 
يتوارى السياسيون عن القرارات الفعلية التي يتواجدون من أجلها ويتفادونها ويحاولون تجنبها. 
فهم يحبون القرارات التي تكون على غرار قرارات قائد القطاع مثل تنظيم الزي الرسمي أو 
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كاذ 7 بن" ذاعة 5 تت ِ نبة, 3 تجند َ 0 5 ذلك 500000 
اتا لقو لكان إذعنة القو اكه الويظانية ولكنيع يفتصسيوم؛ إن امكنيع خلكه كلما : 
بقواعد الاشتباك» حيث قد يكون مسار الحرب مستقبلا وموقف حكومتهم محل تساؤل. 


كما تتضح تلك الاحباطات بين الجانبين العسكري والسياسي بالقدر نفسه في عمليات "الحرب 
القصيرة" ويقدم نشر قوة الأمم المتحدة للحماية 5801018/١ل)‏ في البوسنة أمثلة لا تحصى 
على شعور القادة العسكريين في الميدان بالاحباط إزاء قواعد الاشتباك المقدمة لهم من قبل 
نيويورك. ولم تكن عمليات حفظ السلام الخاصة بحلف الناتو في البلقان خالية من المشكلات في 


هذا الصددء وإن شهدت تطورا كميا عن عمليات الأمم المتحدة. 


ففي كثير من الأحيان كانت قواعد الاشتباك القومية أكثر تقييدا من تلك الخاصة بالقوات الشاملة 
مما كان يعيق فعالية العمليات بشكل عام + 


المطلب الثالث: رقابة المجتمع المدني. 


لا يستطيع البرلمان وحده ضمان رقابة فعالة ولا إخضاع الحكومة للمساءلة عن جميع 
الأنشطة والسياسات داخل قطاع الامن. فلا يتوافر للسياسيين الوقت أو الموارد أو الخبرات 
لرقابة القطاع الأمن الكبير والمعقد عن كثب. والبرلمانات الفعالة تقوم بما يلي: 
« الاستفادة على أقصى نحو من تقارير مؤسسات الدولة الأخرى المسؤولة عن رقابة 
قطاع الأمن وأعمال تلك المؤسسات مثل القضاء والمحاسبون ومدقق الحسلبات العام 
(على سبيل المثال فحص الحسابات» وعمليات الشراءء والسلوك الإجرامي). 
. دعوة خبراء المجتمع المدني للمشاركة في جلسات الاستماع البرلمانية. 


* المرجع السابق. ص ص. 21-20. 
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بحث/تدقيق في مجالات محددة في قطاع الأمن (على سبيل المثال الجريمة» وقضايا 
عمليات الشراء» والسياسات الخاصة بالموضفين). 


ف" “كتيمام حضيول النتظاة: غير :الحكويية وضلها مل تقايسن العو انق النيوو قر أطية امرض 
أجل الاعتراف القانوني بتلك المنظمات أو تقديم دعما ماليا لها. 


الجدول رقم 3: بعض الأمثلة عن سلطات الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن والمشكلات التي 


تواجهها. 


الدولة 
بلغاريا 





أمثلة على السلطات البرلمانية 


وفقا للدستور يكون البرلمان مسؤولا 
عن تمرير موازنة الدفاع. 

التصديق على نشر القوات العسكرية 
في الخارج أو نشر قوات أجنبية على 
اوها 

التصديق على أي إعلان للحرب أو 
حالة طوارئ من جانب الرئيس أو 
مجلس الوزراء. 

لدى لجان الأمن القومي والموازنة 
والكازكية والبواسة البتكاملة فى 
البرلمان السلطة لاستدعاء وزير الدفاع 
ورئيس هيئة الأركان وأي من 
مرؤوسيهم لتقديم الأدلة على 


استجواباتهم. 
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أمثلة عن المشكلات البرلمانية 

ه كثيرا ما يؤدي اختلاف 
الأولويات البرلمانية 
إلى عدم تخصيص 
الوقت الكافي للنظر 
بشكل كامل في 
القضايا الخاصة 
بالدفاع 

ه نقص الخبرات 
الدفاعية بين أعضاء 
البرلمان. 

ه الحاجة إلى اتخاذ 
ترتيبات مؤسسية أكثر 


وضوحا. 




















يقوم الرئيس باتخاذ جميع القرارات 
المتعلقة بالدفاع ويجب إقرارها من قبل 
البرلمان. 

في الأوضاع الاستثنائية» وعندما لا 
يستثنى انعقاد البرلمان يمكن للرئيس أن 
يأمر بقيام إحدى العمليات العسكرية 
دون الحصول على الموافقة البرلمانية. 
بقوم بالتصديق على جميع التشريعات 
الخاصة بالدفاع والأمن. 

يلعب دورا رئيسيا في صياغة الموازنة 
العسكرية والإشراف على النفقات 
العسكرية. 

يكون مسؤولا عن نشر قوات الجيش 
في أوقات الأزمات وإعلان حالة 
الطوارئ أو تمديدها بناء على طلب 
الحكومة. 

يقوم بالتصديق على أي قرار حكومي 
متعلق بمشاركة القوات التشيكية في 
مهام حفظ السلام. 

بإمكانه إنشاء لجان للتحقيق في 
المشكلات الخطيرة داخل القوات 
المسلحة. 


يشارك في وضع السياسة الأمنية للدولة 
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٠‏ من الصعب على 
أعضاء البرلمان 
الْفَضوْل بعلن 
المعلومات ذات الطابع 
السري (مثل 
المُعلومات المتعلقة 
بأجهزة الاستخبارات 
العسكرية) 

ه سياسات الأحزاب. 


تقض القبوات 

















وتنفيذها. 

تقوم لجنة الدفاع والأمن بإدارة 
المؤسسة العسكرية والشرطة 
والطوارئ وخدمات السجون. 


إعلان حالة الحرب وإبرام السلام. 
اتخاذ القرارات بشأن نشر القوات 
المسلحة داخل وخارج البلاد على حد 
10 

إنشاء مجلس دفاع وطني في حالة 
الحرب أو خطر هجوم مسلح وشيك من 
قبل قوة أجنبية. 

تمان البرلقان :قي الومؤك إلتى 
القرارات اللازمة يكون للرئيس الحق 
في إعلان حالة الحرب أو الأزمات 
القَومَية أو خالة اللواروة ويمكنة إنشاء 
مخلئن الذفاع الوطن, 


تمرير التشريعات المتعلقة بالمؤسسة 
العسكرية. 
تحديد الحجم العام للقوات المسلحة. 
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دور البرلمانات فيما 
يتعلق بالأمور الدفاعية 
محدود نسبيا مما 
يعكس وجود عدد هائل 
من المهام الأخرى 
التي تتطلب انتباهها. 
نقص المعرفة والخبرة 
الأساسية في هذا 
المجال. 

عدم وجود موازنة 
برنماجية مما يعني 
تقييد الرقابة البرلمانية 


على موازنة الدفاع. 


5 ع لدت م آقة 
بترجمة هذه السلطات 


إلى تدقيق فعال. 


ف تقشن الكيو فو السعوفة 














ليتوانيا 





التصديق على موازنة الدفاع. 

تعيين قائد قوات الدفاع الوطني. 
لاودناظلة عاذ حانة الحوفة دنه 
الطوارئ. 

التصديق على الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بالقضايا الخاصة بالدفاع. 
التمتيؤيف فلن لقان الخاصنة 
بمشاركة القوات المسلحة في عمليات 
حنظ السلا 

يتلوى البرلمان الاشراف على سياسة 
الدفاع والأمن القومي. 

يكون للبرلمان 16 لجنة دائمة. 


ثم النظر في القضنايا التيسة للدفاع 
القومي وتنسيقها من قبل مجلس دفاع 


الدولة والذي يتألف من الرئيس ورئيس 


الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الدفاع 


والقائد الأعلى للقوات المسلحة. 


والذي يتمتع بالسيادة في هذه الأمور. 
يتولى البرلمان دورا متزايدا من حيث 
تمرير القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع 
ومراقبة الحكومة في هذا المجال 
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لدى أعضاء اللجان. 














والتصديق على هو رذة التفاع. 

ه وكذلك قد قام البرلمان ولجنة الدفاع 
الفوكنى يقفية الكيوزك المقطلفة بادا 
الأمن والدفاع. 

يقع على عاتق لجنة الأمن القومي 
مسؤولية ممارسة الرقابة على الدفاع 
القومي وأمن الدولة والدفاع المدني 
وحماية حدود الدولة وجهاز التحقيقات 
الخاصة. يقوم فريق من الاستشاريين 
والموظفين الإداريين وفرع المعلومات 
في البرلمان بدعم اللجنة. 


« تتم ممارسة الرقابة البرلمانية من خلال 
لجان الدفاع لكل من مجلسي البرلمان: 
ىو إعداد التقارير للتشريع. 


رومانيا 


ف الؤكاية البوتفافة على 


الموازنة تكون معدودة 
« الاستمتاع إلى قادة الدفاع المدنيين مسن وح عن 
والعسكريين. مزمن في الموارد 
ه يوصي الجمعية العمومية بالتصديق المالية, 
على المواردة. ه يتعين إعادة تمكين 
« إعطاء الإذن بالمشاركة في العمليات أدوات لجان الدفاع 
والمناورات العسكرية وعبور القوات البرلمانية وتعزيزها 
الأجنبية. خاصة فيما يتعلق 
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الاتحاد 


الروسي 





ه اعتماد موازنة الدفاع. 

٠‏ إعلان الحرب. 

ه وضع التشريعات المتعلقة بالمؤسسة 
السكرية 
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بسلطاتها في التحقيقات 
المستقلة وخبراتها في 


تخضع القوانين التي 
اعتمدها البرلمان 
للدراسة الإلزامية في 
المجلس الاتحادي 
وتصبح سارية 
الموافقة الرئاسية. 
تلظ التعردية عن 
الموااقاثة تكاتركيلنا 
بنقص المعلومات 
التفصيلية حول موازنة 
الدفاع ومقاومة وزير 
العسكرية ونقص 
اليو اك الفذفة 
وفيننة الركاية عن 
السياسات الروسية. في 
جوان 2000تم انشاء 


لجنة مشتركة جديدة 














أوكرانيا 





التدقيق في موازنة الدفاع. 

تعرض أداء وزير الدفاع للتدقيق 
والضغط من قبل لجنة الدفاع في 

ال لجمعية الوطنية والتي عادة ما يترأسها 


اعفماه القو افو 

التصديق على موازنة الدولة ومراقبة 
تي مادق السوانة الخارسية 
إعلان الحرب بناء على طلب من 
الرئيس. 

التعميقية هل الو إن نكن الوركاية 
لعلف بانيككدام القواك المسلفة: 


الموافقة على تعيين رئيس الوزراء 
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خاصة بانفاق الموازنة 
الاتحادية على الدفاع 
والأمن وأنشطة 
نلظات إنفاذ القانؤة: 


اقتصباز فعالية الرقابة 
البرلمانية على سياسة 
النقاع:والمؤسدنة 
العسكرية بسبب 
المستوى المنخفض 
نسبيا للخبرات في 
لجنة الدفاع,. 


السلطات محدودة نسبيا 


الرئيس. 


عدم إمكانية الوأصول 
للمعلومات التفصيلية 
والخبرات المحدودة 
في مجال الدفاع 
والقضايا الأمنية 


ومقاومة الرئيس 














٠‏ التصديق على برنامج مجلس الوزراء. والحكومة والمؤسسة 

ه التأكيد على الهيكل العام والقوة العددية العسكرية يعني أن 
للقوات المسلحة والأجهزة الامنية الرقابة البرلمانية على 
وغيرها من التشكيلات العسكرية. العراك اليه 

ه تأكيد إعلان الأحكام العرفية وحالة وسياسة الدفاع محدودة 
الى رن و الفيكة العامة للقوات إلى حد ما. 
المسلحة من قبل الرئيس. 








المطلب الرابع: "إخضاع" مصالح الاستخبارات للمساءلة. 


يمثل إنشاء نظام ديمقراطي وفعال لمساءلة أجهزة المخابرات أحد أهم التحديات الصعبة التي 
تواجهها الدول في عالم اليوم. وفي حقيقة الأمرء لا يمكن الاستغناء عن هذه المهمة الشاقة 
لأن الإرشاد والتوجيه السياسي اللازم لإصلاح قطاع المخابرات يسهم في تفادي إساءة 
استخدامه بالإضافة إلى تعزيز فعالية كافة أجهزة الحكومة المشاركة فيه. 

لقد تم تنفيذ عدد قليل من المقارنات المنهجية للمساءلة الديمقراطية لأجهزة المخابرات على 
المستوى الدولي. ونتيجة لذلك» لم تظهر إلى الوجود حتى الآن مجموعة من المعايير الدولية 
التي تركز على إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة الديمقراطية. وفي هذا السياق»ء تضافرت 
جهود كل من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة واللجنة البرلمانية 
للرقابة على أجهزة المخابرات في النرويج ومركز حقوق الإنسان في دائرة القانون بجامعة 
درهام على إصدار كتاب بعنوان "إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعايير القانونية 
وأفضل الممارسات للرقابة على أجهزة المخابرات". 

تؤدي الأجهزة الأمنية والمخابرات خدمة قيمة للمجتمعات الديمقراطية في مجال حماية 
الأمن القومي والنظام الحر في الدول الديمقراطية. وحيث أن أجهزة المخابرات تعمل بشكل 
سري وطبيعة مهامها تفرض عليها تنفيذ واجباتها بشكل سري كذلكء فإن العلاقة بين هذه 
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الأجهزة والمجتمع المنفتح لا تتسم بالانسجام والتوافق. وبسبب هذه المفارقة (والتي تكمن في 
الدفاع عن المجتمع منفتح من خلال وسائل سرية)ء, يجب أ تخضع الأجهزة الأمنية وأجهزة 
المخابرات للمساءلة الديمقراطية والإدارة المدنية. إن الرقابة العامة على أجهزة المخابرتحتل 
جانبا كبيرا من الأهمية لخمسة أسباب على الأقل: 


1/ وبخلاف مفهوم الانفتاح والشفافية والتي تكمن في جوهر الرقابة الديمقراطية» تعمل 
أجهزة الأمن والمخابرات في كثير من الأحيان تحت غطاء من السرية. وبما أن السرية قد 
تحجب العمليات التي تنفذها تلك الأجهزة عن رقابة جمهور المواطنين» فمن المهم أن يمارس 
البرلمان» ولا سيما السلطة التنفيذية» الرقابة الصارمة على عمليات هذه الأجهزة. 


2/ تمتلك الأجهزة الأمنية والمخابرات صلاحيات خاصة وذلك من قبيل القدرة على التدخل 
في الممتلكات أو الاتصالات الخاصة» مما يؤدي إلى فرض قيود على حقوق الإنسان 
ويستدعي مؤسسات الرقابة المختصة لمراقبة ذلك التدخل». كما حددت ذلك الجمعية البرلمانية 
التابعة للمجلس الأوروبي: 

هناك مخاوف جدية تتعلق بالأجهزة الأمنية الداخلية في الدول الأعضاء في المجلس 

الأوروبي التي كثيرا ما تعزو أهمية لما تعتبره ذا صلة بالأمن القومي وبدولها فوق 

احترام حقوق الافراد. و علاوة على ذلكء لا تخضع الأجهزة الأمنية الداخلية لإدارة 

متكاملة في أحيان كثيرة» ولذلك تبرز مخاطر كبيرة تتعلق باساءة استخدام السلطة 

وانتهاك حقوق الانسان» ما لم يتم توفير ضمانات تشريعية ودستورية للحيلولة دون 

ذلك. 
وعلى وجه التحديدء تبرز المشاكل في الحالات التي تكتسب فيها أجهزة الأمن الداخلية 
صلاحيات محددة مثل الوسائل الوقائية وأساليب التنفيذ والتي تجتمع مع إدارة منقوصة من 
قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» بالإضافة إلى الحالة التي تمتلك فيها دولة ما 


عددا كبيرا من الأجهزة السرية المختلفة ! 


7 هانزء بورن وإيان لي» إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعايير القانونية والممارسة الأفضل للرقابة على أجهزة المخابرات» مركز جنيف 
للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة» أوسلو: 2005. ص. 17. 
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المطلب الخامس: ترابط إصلاح قطاع العدالة والأمن. 


هناك رابط قوي بين قطاع الأمن وقطاع العدالة» حيث يعمل قطاع العدالة القوي على 
حماية وتعزيز حقوق الأفراد ويردع من ينوي انتهاك تلك الحقوق. حيث يعتبر قطاع العدالة 
المستقل والفعال أساسا للأمن ولاسيما في بيئات ما بعد النزاع أو تلك التي تمر بمرحلة تحول 
انتقالية. 


في هذا الشأن يستعمل الباحث (مارك سيدرا 560,2 1/13:1)» مصطلح "العدالة وقطاع 
الأمن" ومع ه5 +[ ؤلاءعء5 300 ع6 1+ونل» لتحديد الاعتماد المتبادل بين المؤسستين» 
الكفاءات والفواعل التي تدعم معا حكم القانون. وأيضا كل من (١8/272‏ المنظمة الاقتصادية 
للتعاون والتنمية 0860 ولجنة المساعدات الاقتصادية /»؛ دائرة المملكة المتحدة 
للمساعدات الدولية» 10ع0» كلهم يستعملون هذا المصطلح. بالأساسء العدالة ودعم التنمية 
والأمن يمكن تعريفها كاستراتيجيات وسياسات لتحقيق: 
« الحماية» الأمن وحماية الأشخاص من العنفء الجريمة والفوضى. 
« التساوي في العدالة والأمن للجميع. 
ه. القرار العادل والمنصف للمنازعات وفقا لمبدأ المخاكمة العادلة. 
«. احترام حقوق الإنسان في معاملة المجرمين المتهمين من خلال الاعتقال والمحاكمة 
والسجن أو فرض عقوبات أخرى. 
قطاع العدالة يتضمن: الهيئات القضائية» نظام العدالة غير الرسمية والتقليدية» الهياكل 
البديلة لتسوية المنازعاتء التشريعية» هيئات الرقابة واشرطة؛ السجون ودوائر النيابة العامة. 
الوزارات ذات الصلة» المحامين» المساعدين القانونيين» ومنظمات المجتمع المدني. القطاع 
الأمني يشمل جوهر المؤسسات الأمنية مثل: القوات المسلحة والشرطة» مصالح 
الاستخبارات؛ حرس الحدود وسلطات الجماركء والفواعل الأمنية الخاصة (شركات الأمن 
الخاصة)» إدارة الأمن والهيئات الرقابية» وزارة الدفاع» اللجان التشريعية في البرلمان؛ 
هيئات الإدارة المالية ومنظمات المجتمع المدني» ومؤسسات تعزيز القانون. 
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مؤسسات العدالة تتضمن جزء من قطاع الأمنء لكن من الفائدة النظر إليهما كحقلين 


مترابطين بدل من الواحدة تنضوي على الأخرى.! 


.0 .م .لطا .مممعع؟ ممغاعع؟ لإأأمناعع5 01 عالاان؟ عط ,5603 0 
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المبحث الثاني: البعد المالي وإشكالية المانحين الدوليين 
المطلب الأول: دور قطاع الضرائب. 


يشير الكاتب معتصم عوض إلى أن تطور مفهوم الأمن من التقليدي إلى التوسعي قد شمل 
مسألة التنمية» ويقول "لا تنمية دون أمن ولا أمن دون تنمية"» وبالتالي تضمين المسألة 
الاقتصادية في الأمن.! وقد أولت الكتابات حول إصلاح قطاع الأمن مسألة التمويل والرقابة 
على التمويل أهمية بالغة» إن لم نقل حساسية الرقابة المالية في إنجاح عملية الإصلاح. على 
أية حال فإن التمويل يشمل مصدرين الداخلي (عائدات الضرائبء التصديرء ....)» خارجي 
(المانحين الدوليين أو برامج المساعدة الدولية). 
أولا: دور قطاع الضرائب: ان الضرائب لها العديد من الاهداف في مقدمتها تحقيق العدالة 
الضريبية في توزيع الدخول والثروات بين المواطنين واهداف اقتصادية في تمويل ميزانية 
الدولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية واخرى سياسية تتمثل في سيادة الدولة من 
خلال سيادة القانون لذا سنتطرق الى دورها في التوازن الاقتصادي وفي اعادة توزيع الدخل: 
ان قدرة الدولة على الانفاق العام وزيادة معدل النمو الاقتصادي تتوقف على ما يتاح لها من 
الموارد المالية اللازمة لتمويل استثماراتهاء وتعتمد الدولة على تطوير المصادر الداخلية 
للتمويل من ناحية والاستعانة بمصادر التمويل الخارجية من ناحية اخرى. ويبرز دور 
الضرائب واهميتها في تعزيز التمويل الداخلي وزيادة الموارد المالية التي تتطلبها عملية 
التنمية. وتتم تطوير مصادر التمويل الداخلية وفي مقدمتها الضرائب من خلال تعبئة الموارد 
القومية اللازمة لعملية التنمية» من اجل خلق دخول تنتج ضرائب جديدة. 
ان دور النظام الضريبي يتمثل في دعم واسناد عملية التنمية الاقتصادية من خلال توجيه 
الموارد نحو قنوات الاستثمار التي تخدم عملية التنمية وزيادة الطاقات الانتاجية» واعادة 


توزيع الدخل والثروات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 


1 معتصمء عوضء الاكاديمية الامنية: نواة لبناء قطاع أمني مهنيء وكالة الأنباء الفلسطينية» 3 جويلية 2014» القدس. 
 -1‏ أن* |ن2 231100-06 مطام. »اع 0م ذل نط 3:3 /5م. 315 نذا. الاللالنا//: مخخط 
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اق 7الداسة الشتووية تضناخ اهذاقها باتسحاء ضع نهدا الفيانية الافتشنادية يقكل هاء :لذ ا 
تقوو اللسظزطا الفوسوونة للنوائنة الافتعرا ذقة كير قن ناتكلن و ادم فى تذا بون النييا يق المالة: 
والضريبية على وجه الخصوص. 

ونقاء على دلقم عادة ها ينتكيت النطاء الكترضي مخ المقدير اك الاستصودية رتكون للذول: 
الافكاذاف الكافرة لمر اخدة يكل لضان القات ويا وتشكه من كناضيو خاضيعة الكيزرانت 
ومغة انها تخاضة فى كاله سدوية عدر فن الكو روك العامة تم تمفزق هذاه :لناب القالن” 
للدولة. 

ان تحقيق التوزان بين خصوصية البلد وطبيعة التكوين الضريبي ينبثق عنه سياسة ضريبية 
تتفاعل مع مرحلة التطور وتوفر مقتضيات النمو وعناصره الضرورية؛ ولا سيما عنصر 
وان الفان الصبرووى فج هناك التقروة الاتتطيادية نر ماه على اقليمن القعوة تن الايكان: 
والأستكفاوانك عفدل لين تفيفة الهو وبا المنالنةالقمو يق الاستكمار ات الماقمة: 

إقاعلية النظاء الضوسي في تحقيق القواز ل الاقتضادى كبر من كَلال دور النظاء في درء 
الانحرافات والتقلبات التي تنتاب حركة النشاط الاقتصادي. إذ إن السياسة الضريبية تلعب 


دورا ملحوظا في إحلال التوازن والاستقرار الاقتصادي وتنظيم حجم الإنفاق الحكومي:! 


المطلب الثاني: لجنة المالية في البرلمان واستعصاء الرقابة المالية على المؤسسة 


الأمنية. 


تعد الرقابة على الموازنة من صميم عمل الرقابة البرلمانية. لقد عملت معظم الدول - 
ومازالت تعمل- على وضع أسلوب منهجي لتقييم مقترحات الموازنة والموافقة عليها. إن 
العامل الأساسي للموازنة الملائمة هو الشفافية والخضوع للمساءلة. 


* فاطمة» عبد جوادء الضرائب ودورها في العملية الاقتصادية» جريدة الصباح» 2007/4/7» 
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وضع موازنة الدفاع: هي عملية تخصيص الموارد المالية اللازمة لأنشطة قطاع 
الدفاع. وهي عبارة عن عملية شاملة تتضمن التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير ومراجعة 
الحسابات الخاصة بالموازنة 


البرلمانات الفعالة تقوم بما يلي: 


ه سن القوانين والإجراءات من أجل إرساء الشفافية والمساءلة» وإعطاء البرلمان سلطة 
ضمان إتاحة جميع وثائق الموازنة للبرلمان ولعامة الشعب. 

الحصول على معلومات عن جميع بنود الموازنة (وليس فقط عن مجموع المبالغ 
الكلية). 

إتاحة إطلاع مجموعة مختارة من أعضاء البرلمان على بنود الموازنة السرية. 


مطالبة مدققين خارجيين بتقديم تقارير للبرلمان بشأن الوضع المالي لكل منظمة من 


مطحت قاع الأمن. 
المالية). 


امتلاك سلطة الموافقة على مقترحات إضافية على الموازنة قدمها الوزير أو رفض تلك 
المقترحات. 

المطلب الثالث: دور المانحين الدوليين في عملية الإصلاح» المشروطية. 

إن أحداث الربيع العربي فرصة فريدة وغير مسبوقة لأجل حصول تغيير سياسي ديمقراطي في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء إلا أن التحولات السياسية في تلك المنطقة تظل هشة. بإمكان 
الولايات المتحدة ولاعبين آخرين مساعدة الأنظمة الديمقراطية الجديدة بدعم جهودها على 
مستوى إصلاح القطاع الأمني.(558) 

»كان فساد الشرطة» الظلم» الإفلات من العقوبة - الى جانب الحجم المطلق لقوات الشرطة 
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- من بين الدوافع التي حفزت على تظاهرات الربيع العربي. إلا أن الحكومات الإنتقالية: 
عموماًء لا تسعى الى تفكيك قوات الشرطة لديها وبناءها من جديد كما تتحدث عن إصلاحها. 
بإمكان الفاعلين الخارجيين العمل مع الحكومات الجديدة على هيكلة قوات الشرطة وصولاً الى 
الحجم المناسب بالإضافة الى العمل الديمقراطي والمحاسبة بما يخص أعمال هذه الحكومات. 
هذا يشتمل أيضاً على العمل على الإصلاح القضائي. 

«ينبغي على الولايات المتحدة مقاربة موضوع إصلاح القطاع الأمني (558) في بلدان 
التحول العربي بحذر وعناية» حيث أنها تحمل إرث دعم عدد من الأنظمة الديكتاتورية السابقة 
بإسم الحفاظ على أمنها الخاص. إن إنخراط عدد أكبر من الفاعلين الخارجيين» تحت رعاية 
الأمم المتحدة» سيكون أمرا مستحسناً بإزاء مقاربة أحادية» من حيث إلتماس أماكن تكون فيها 
مصالح الحكومات الجديدة بالإضافة الى غطاء المجتمع الدولي نقاط دخول للتعاون في 
«إن أي مجهود بإصلاح القطاع الأمني (558) ينبغي أن يكون رداً على طلب الحكومات 
الجديدة الحصول على المساعدة» وينبغي لكل تجاوب أن يكون مفصلاً حسب ظروف كل بلد. 
وخلال تنفيذ هذا العمل ينبغي للفاعلين الخارجيين إشراك منظمات غير حكومية» المجتمع 
المدني؛ بالإضافة الى النخب التقليدية» لضمان أن يكون البناء الأمني والعدلي الجديد 
ديمقراطياً» محاسباًء ومستقراً. 

«ينبغي لعملية إصلاح القطاع الأمني (558) أن تكون مرتبطة بأهداف أوسع تتعلق 
بالعدالة» الإستقرار السياسي, والتطور الإقتصاديء مطالب موجودة في صميم تظاهرات 
الربيع العربي؛ إن القيام بذلك يمكن أن يحسن العلاقات ما بين الولايات المتحدة والشرق 
الأوسط. 
تقدم أحداث الربيع العربي فرصة فريدة وغير مسبوقة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (6/ا1/1) 
لجهة حصول تغيير سياسي ديمقراطيء وان إزالة ديكتاتوريين متحصنين» كحسني مبارك في 


مصرء زين العابدين بن علي في تونس» والراحل معمر القذافي في ليبياء خطوة في هذا الإتجاه. 


إلا أن التحولات السياسية في هذه الدول تظل هشة وعرضة للإنعكاس والتقلبات. هناك سلسلة من 
العوامل التي ستحدد نجاح هذه التحولات» بدءاً من تأثيرات عمليات الإصلاح والعدالة الإنتقالية 
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وصولاً الى نتائج الإنتخابات والإصلاحات الإقتصادية. وفي حين أن الثورات دافعها محلي من 
دون شكء. فإن الفاعلين الخارجيين سوف يكونون مهمين بالنسبة لنتائج هذه الثورات. بإمكان 
الفاعلين الخارجيين» الولايات المتحدة تحديداً» لعب دور بارز في تحول البناء الأمني والعدلي 
لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - (1/10/8) ما يعني» في دعم إصلاح القطاع الأمني ) 
.(558إن لدى دول التحول في المنطقة مؤسسات أمنية قمعية» فاسدة وضخمة ذات تاريخ من 
العمل المحصن من المساءلة والإفلات من العقاب؛ بالإمكان إعتبار الربيع العربي على أنه رد 
فعل ليس فقط على تجاوز الديكتاتوريين كأفراد» وانما على الإساءة لكرامات المواطنين الذي عانوا 
على أيدي مؤسساتهم الأمنية المتوحشة. 
لقد راكم المجتمع الدولي خبرة هامة في مسألة دعم إصلاح القطاع الأمني (558) عبر سلسلة من 
دول ما بعد الصراعات وما بعد الحكم الإستبدادي على إمتداد العقد الماضي. وكان سجل النجاح 
في الحالات المتأثرة بالصراعات؛ كأفغانستان والعراق» مختلطأً. أما النتائج في دول ما بعد الحكم 
الإستبدادي» التي تشكلء معاً» مروحة مختلفة من التحديات» فقد كانت أكثر إيجابية. فمن المقبول 
الآن» وعلى نطاق واسعء في التطور الدولي والمجتمعات الأمنية القول بأن من المستحيل تقريباً 
تحقيق الأمن والأمان على المدى الطويل من دون نظام أمني شرعيء فاعل» يحترم الحقوق» 
ومحاسبء نظام يتطابق مع سلطة القانون. فعلى مدى العقد الماضيء, برزت مجموعة واسعة من 
التوجيهات لإرشاد إصلاحيي القطاع الأمني في جهودهم. في كل الأحوال؛ وبما يتعلق بالنمو 
الأقتصادي والدمقرطة» هناك طرق مختلفة لإيجاد قطاع أمني فاعل جداًء وقد تعلم المجتمع 
الدولي بأنه ليس هناك من خارطة طريق أو برنامج عمل يمكن تطبيقه عالمياً. فعندما تناول 
المانحون مقاربة " قاطعة الكوكيز" بخصوص إصلاح القطاع الأمني(558) » أي زرع نماذج 
الإصلاح المتجانس من سياق لآخر بقليل من التكيف, حدثت أشد الإخفاقات وضوحاًء كما أن 
تنوع الديناميات السياسية» التقاليد التاريخية» القضايا الديمغرافية» الظروف الأمنية» والتوجهات 
الإقتصادية في الشرق الأوسط يجعل من الحلول الشاملة» تحدياًء مسألة غير قابلة للتطبيق. ينبغي 
لجهود إصلاح القطاع الأمني (558) أن تكون مفصلة بحسب حاجات وظروف كل دولة» أي 
التفكير بشكل شامل إنما التصرف بشكل محلي. 
إن إصلاح القطاع الأمني (558) ليس مفهوماً محايداً إيديولوجياً. إنه متجذر في القيم الغربية 
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وجزء لا يتجزأ من مشاريع الدمقرطة وبناء الدولة التي يقودها المانحون . لقد كان هناك نقاش يقول 
بأن أصول المفهوم الليبرالية تجعله غير قابل للحياة خارج الغرب. لكن المبادئ الجوهرية التي 
تحدد أطر العمل المعيارية ليست غريبة عن العالم العربي. إن إلقاء لمحة على خطابات 
وتصريحات حركات التظاهر العربية تكشف عن قدر عظيم من الأرضية المشتركة مع القيم 
الجوهرية لإصلاحات القطاع الأمني(]55) » كالشفافية» المحاسبة» واحترام حقوق الإنسان. إن 
كل سياق من سياقات إصلاح القطاع الأمني مختلف عن غيره ويتطلب بالتالي نماذج تدخلات 
مختلفة» لكن تجربة إصلاح القطاع الأمني أظهرت بأن كثير من الناس؛ بصرف النظر عن 
السياق» يريدون نفس الأمور الأساسية من أنظمتهم الأمنية. 

هناك ضرورة لوجود صيغة ما من صيغ إصلاح القطاع الأمني (558) في دول التحول العربي» 
وسيكون المانحونء كالولايات المتحدة» مهمين بالتأكيد في تنفيذ هذه الصيغة. إلا أن الشكل الذي 
ستأخذه العملية بالإضافة الى طبيعة ومدى الأدوارالأميركية والدولية ليس واضحاً حتى الآن. هناك 
عوامل عديدة تعتبر حاسمة في تشكيل العملية» لكن يبرز عاملان فيها. أولاً وقبل كل شيئ» هناك 
التصورات والرؤى المتطورة للقطاع الأمني في أوساط الإدارات الإنتقالية الجديدة والشعوب 
المضطربة لدى هذه الحكومات.إن الأنظمة الطارئة هي نتاج الثورات العربية المحلية» وبالتالي 
فإن الحيازة المحلية أمر حيوي لتحقيق الأمن الثابت المستدام. فالحكومات الجديدة وشركائها من 
المجتمع المدنيء وليس الفاعلين الخارجيين» هم من سيرسم حدود أنظمتهم الأمنية الخاصة. أما 
العامل الثاني فيشتمل على نوع المساعدة التي تطلبها الأنظمة الجديدة من المجتمع الدولي. لقد 
طلبت ليبيا الدعم لأجل إصلاح الشرطة» نزع أسلحة الميليشيات» العدالة الإنتقالية. وكانت مصر 
متحمسة لتلقي المساعدات لكنها كانت حذرة بشأن إلتماسها من الولايات المتحدة بسبب إرثها 
بتسليح نظام مبارك. 

إن مساعدات إصلاح القطاع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (/1/120) لا بد 
وأن تكون مدفوعة بطلب من الدولة وأن تتبنى مقاربة حل المشاكل؛ والا فسوف تعتبر غير شرعية. 
في الوقت الحاضرء ليس هناك فهم جيد لإصلاح القطاع الأمني (558) داخل المنطقة؛ إذ يُنظر 
الإصلاح الخارجي في المجال الأمني على أنه إمبريالي. وسيكون دور الولايات المتحدة مصاغاً 
أيضاً وفق حدودها وقيودها المحلية الخاصة في فترة التقشف المالي عقب الإشتباكات المكلفة في 
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العراق وأفغانستان وبعد الهبوط الإقتصادي العالمي. ينبغي على الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي الكبير إلتماس نقاط الإلتقاء بين الطلب والإمدادات في مسألة المساعدات في إصلاح 
القطاع الأمني (551) والتي يمكنها نقل تحولات الربيع العربي بإتجاه ديمقراطية مستقرة. هذا 
التقرير يشرح سبب الحاجة الى إصلاح القطاع الأمني (551) وصلته بموضوع دول تحول الربيع 
العربي» يحدد بعض نقاط الدخول للمساعدات الدولية» يرسم المبادئ الجوهرية التي ينبغي أن 
تؤطر هذه التدخلات» ويكسر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة والمانحين الآخرين”. 
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* مارك سدرا . أوراق إستراتيجية :تحول القطاع الأمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تقرير خاص صادر عن ؟0 علا أ1أغوم! 5ع588 لهؤملا 
ععدع2 2011. 
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المبحث الثالث: إشكاليات إصلاح القطاع الأمني. 
المطلب الأول: اشكالية التدول [5636610060. 


ما هي الدولة: يبدو من الضروري في هذه الدراسة التطرق إلى مفهوم الدولة» واستيضاح 
وعلى ثتائية العلاقة الدولة-المجتمع الذولة الصلبة والدولة القوية 


يشير معنى الدولة إلى بناء تجريدي يفيد توليفة من المؤسسات والأفراد تمتلك الحق الحمصري 
في السلطة العامة (أو في الاستخدام الشرعي للقوة) ضمن مجتمع إقليمي معين. 


مع أن معظم أشكال الحكم في عالمنا الحاضر توصف عادة بأنها "دول" فإن مفهوم الدولة 
المألوف لدى علماء السياسة لا يمكن أن يعزل بسهولة عن التطورات القومية والتنظيمية التي 
حدثت في أوروبا خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرينء أو عن أفكار 
المفكرين الرئيسيين مثل ميكيافيلي (1ااع210أطع1/16)» بودان (مأزل800)» هوبز (وع060!])» 
وهيغلء. ولقد كان هيغل على وجه الخصوصء هو الأوسع تأثيراء و بقي المفهوم الهيغلي للدولة 
بصفتها تعبيرا معنويا عن انتصار الوحدة على الاختلاف» والعام على الخاص؛ والمصلحة 
العامة على الخاصة إلى أن تحداه ماركس («:1/13) في عدد من آرائه في القرن التاسع عشر. 
يقرن ماكس فيبر الدولة بالقوة» مستعملا مصطلح العنف البنيوي» حيث يعتبر أن كل دولة تقوم 
على القوة» وانه إذا كانت هناك بنيات اجتماعية» يغيب فيها أي عنف فيؤدي ذلك إلى إختفاء 
مفهوم الدولة ولن يبقى إلا ما يعرف بالفوضى بأتم معنى الكلمة.* من الجانب الآخر؛ رأى 
ماركس أن هذا لم يكن سوى مفهوم الدولة هي عن نفسها. وفي واقع الحال كان جهاز الدولة 
كيانا مميزا يمكن تمييزه؛ إنما لم يكن بالإمكان فصله عن المجتمع عامة. وبالنسبة إلى ماركس 
تبدو الدولة بصفتين مختلفتين: إما (كما جاء في البيان الشيوعي) أنها عبارة عن لجنة تنفيذية 


1 ماكس» فيبر» العالم والسياسي» ترجمة سعيد سبعون واسيا بومعيزة» دار القصبة للنشر والتوزيع» الجزائر» 9. ص. 2.58 
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لإدارة الشؤون الجمعية للبرجوازية» وهي بهذه الصفة انعكاس مباشر لمصالح هذه الطبقة. 
(كما كان شأن حركة لويس نابليون الانقلابية في الثامن عشر من برومير -انقلاب عام 1799-) 
أو أنها كانت جهازا مستقلا كان فعله يتراوح بين موازنة المصالح القائمة في المجتمع وعدم 
المصالح الطفيلية لرجالات الدولة أنفسهم» لرجالات الدولة أنفسهم. إذا هناك لدى ماركس 
مفهومان للدولة متناقضان ضمنيا: الأول (ذرائعي» ذو توجه يركز على المدخلات) ينظر إلى 
الدولة بصفتها انعكاسا للمجتمع. والثاني ينظر إلى الدولة بصفتها كيانا ذا استقلالية نسبية: 
موجودا ضمن المجتمعء قادرا على تشكيل الأحداث داخله. 


من جهة أخرى ناقش غرامشي أفكار ماركسء حيث قام أنطونيو غرامشي بمحاولة بملء 
فجوات نظرية ماركس. فبالنسبة إلى غرامشي الدولة "هي المجمع الكامل للنشاطات العملية 
والنظرية التي لا تقوم الطبقة الحاكمة بواسطتها بتبرير وإدامة سيطرتها فحسب. بل إنها تسعى 
إلى كسب الموافقة الفاعلة لأولائك الذين تحكمهم ". 


كثيرا ما يتم ربط الدولة بمفردات السلطة (القوة القاهرة) /ع/8ا0م منذ كتاب بوتيرو (0/ع8014) 
بعنوان 'سبب وجود الدولة' 58340 01 538100 13ا06» وكتاب الأمير لميكيافيلي. وحتى 
تعبير فيبر (]©1/1/656) المحتفى به كثيرا قائم هو الآخر على أساس السلطة (القوة القاهرة) حتى 
وان كانت قوة مخففة: ( احتكار الاستعمال الشرعي للعنف المادي في اقليم سيادتها)! 


إن مفهوم غرامشي للهيمنة أوسع من مفهوم فيبر للشرعية لأنه لا يقيد نفسه بالعمليات التي يتم 
بموجبها قبول وكلاء النظام للبنى السياسية» بل يبحث كذلك في ميدان الرضى الثقافي 
والأيديولوجيء ويشدد على دور الدولة بصفتها مربيا. إن ما يطلق عليها غرامشي اسم "الدولة 
البوليسية" و"الدولة التشاركية" (أي الدولة بمفهوم وظائفها في فرض "القانون والنظام" 
والدولة بمفهوم مصالحها ووظائفها الاقتصادية)» إنما هي ببساطة مرحلة بدائية وضيقة أكثر 
من كونها مرحلة معقدة من مراحل تشكيل الدولة وتطويرها. وبالمقابل» فإن مفهوم غرامشي 


: ممع ؤاام ,2 لإعماماءع0؟5 مرمع] لقعا مغ موددعا! 3 عععط ذأ : عم أل اأباط-ع]3غ5 ممق هخم صطءم؟ م563 ,رؤطبال رطع ماع أما 1 
4 .م .2008 


6م 


حول "الدولة التقاملية" أو “الدولة بمجموهها الكنى" ليين مققصرا على التنكومة لكنه يشمل 
جوانب معينة من المجتمع المدني» وهو مفهوم قائم على الهيمنة والقيادة وعليه» فإن مفهوم 
«النولة التكاملكة"كالدا ما يريظ يمهو #الدؤلة الاحاذقية! أ الدؤلةيصنكها مونيامق خلال 
المداكه و الستفاكي 


تبدو الدولة المعاصرة في الشرق الأوسط متوافقة مع فئتي "الدولة البوليسية" و"الدولة 
التشاركية" لغرامشي. إن مظاهر الدولة البوليسية في الشرق الأوسطية جلية لعيان معظم 
المراقبين بصورة وافية. أما بالنسبة للجوانب التشاركية للدولة فإن من شأن مقولة بوسي 
غلوكسمان: "ان المرحلة الاقتصادية التشاركية للدولة مرحلة أطول زمنا بحكم الضرورة .. 
وذلك كلما كان المجتمع المدني أكثر هلامية وأقل تطورا. حينها تلعب الدولة دورا قياديا في 
عملية التطور الاجتماعي. ويحدث هذا في غياب التقاليد الديمقراطية. 


معضلات الدولة بعد الاستعمار لا يمكن أن تعزى ببساطة الى طبيعتها القانونية. فإن جزءا من 
المعضلة يمكن أن يعزى إلى طبيعتها "اللامتوازنة" إلى حقيقة كونها متخلفة في النمو في 
جوانب معينة» ومفرطة في النمو في جوانب أخرى. فالدولة في المجتمعات المستعمرة سابقا لم 
تخلقها برجوازية وطنية بل بورجوازية استعمارية أجنبية قامت بتضخيم حجم الآلة 
البيروقراطية» خصوصا في جناحها العسكريء؛ لخدمة أغراضها الخاصة في المستعمرات. 
ووفق ما يقول علويء بما ان هذه الأغراض كانت على وجه العموم معزولة عن الجزء 
الرئيسي من المصالح الوطنية؛ فإن هذه الدول كونت كما كبيرا من الاستقلال الذاتي النسبي 
إزاء القوى الاقتصادية والاجتماعية الاهلية» وبصفتها استمرارية للارث الاستعماريء فان 
الأوليغارشية العسكرية» البيروقراطية للدولة المستقلة استمرت تلعب دور الوسيط بين المطالب 
المتنافسة لثلاث طبقات مالكة: كبار ملاك الأرضء والرأسماليون الأهليون» ورأسمال 
المتروبول. 
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واحد من بين أهم الأسباب التي أطالت من عمر حكم الأنظمة العربية هو أن دولة ما بعد 
الاتكعمان جغلة النكلام الدولى :في طن وك :اقتضنادحةى ادوو از يكن خاصة ]انها العمل زبك شقن 
كل من الستوائدات الاقفصتادية و يفيك سائدة إلى غاية المائيداف في شكل:النظاء1 


يقول عصام نعمان: "ليس هناك دولة؛ بل سلطة تمارس سلطتها الأمنية على الواقع 
الاجتماعي"* 


وعرف السيد حسين فكرة الدولة المدنية بأنها "الحامية المدافعة عن أمن المواطن الفرد 
والرعاية لمقوّمات العيش في إطار الانتظام العام". أما الدولة القائمة في البلدان العربية» فهي 
"مجرد سلطة لا دولة. والسلطة مختصرة بسلطة الحاكم الفرد» أو ذاك الذي يمثّل أسرة تتوارث 
الحكم". لذا يتعطل قيام الدولة المدنية بسبب غياب مقوماتها الأساسية: 


و لمانا قيية الم اطنين: 

و الفشاركة التتياسية. 

٠‏ وجود مجتمع مدني فاعل من خارج أجهزة السلطة. 
٠‏ عدم إضفاء طابع مقدس على الحاكم 3 


أحمد السيد: إن الأمن الوطنيء أو الاستقرار العام» يحتاج إلى سلطة الدولة من خلال قواتها 
المسلحة» أو قواها الأمنية. شر ط ألا تتحول إلى القمع والتسلط. لذلك تبقى المشاركة السياسية 
معلماً هاماً من معالم دولة المواطنين» لا دولة الرعاياة. 

تشكل الدولة العربية: 


ثمانينات القرن العشرين. وكانت الدولة قد ظهرت في العالم العربي في وقت لم يكن المفكرون 
.6 .2 .عطلام؟ 3636 عط مغ عمامعاج لاج موعة عط ممع 3 
7 عصمانء نعمانء مداخلة ألقاها في ملتقى دولي: أزمة الدولة في الوطن العربيء مركز ديل كارنيجي. 


3 عصمان» نعمان» المرجع نفسه. 
5 عصمان» نعمان» المرجع نفسه. 
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العرب يبدون فيه اهتماما حقيقيا بتطورهاء فقد كان أغلبهم مشغولا إما ب "الأمة الاسلامية" أو 
ب "القومية العربية". ولم تكن تشغلهم الدولة الإقليمية (القطرية) البيرقراطية بحد ذاتها. 
وباستثناء حالات جزئية قليلة فإن الدولة - مفهوما ومؤسسة كانت مدخلا متأخرا في الشرق 
الأوسط. ومع ذلك؛ فإن معظم الأقطار الشرق-أوسطية قد نجحت في الحفاظ على "دولها" 
المؤسسة حديثاء وان لم يكن ذلك بلا معاناة ثقافية واجتماعية» بينما توسعت ماكنات الدولة على 
نحو استثنائي للغاية من حيث حجمها ومداها الوظيفي. ولم يحدث إلا مؤخرا أن تم الانتباه: 
جزئيا الى هذا الاهمال الفكري لظاهرة الدولة» ولهاذا فإن مساهمة المؤلفين باللغة العربية في 
هذا الحقل جديرة حقا بالمراجعة والنقد. 


أزمة الدولة في الوطن العربي 


ع 
6 املو ع له 


يبدو المشهد السياسي العربي داخليا يعاني من أزمة "تضخم الدولة" أي تدخل الدولة في رسم 
مسارات التنمية و الرفاه الاجتماعي والعاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والانفاق 
العام...الخ هذا ما يسميه نزيه الأيوبي "التضخم الوظيفي" ويعتبره قريبا من مفردة "الدولة مفرطة 
النمو" لحمزة علوي (1979). ومن باب المفارقة والتضاد فالمقصود ب "تضخيم" الدولة العربية 
كذلك يعني أن هناك مبالغة في تقدير قوة هذه الدولة وفعاليتها وأهميتها الحقيقية. إن الدولة العربية 
ليست نموا طبيعيا من رحم تاريخها الاجتماعي -الاقتصادي أو تقاليدها الثقافية والفكرية الخاصة 
بهاء انها دولة ضارية كثيرا ما كانت تلجأ إلى استعمال القسر في سبيل المحافظة على نفسهاء 
لكنها ليست دولة قوية لأنها: أ- تفتقر بدرجات متفاوتة طبعا إلى "قوة البنية التحتية" التي تمكن 


الدول من النفاذ في المجتمع بشكل فعال من خلال آليات على شاكلة الضرائب مثلاء ب - تفتقر 


/9 


إلى الهيمنة الأيديولوجية بالمعنى الغرامشي (أنطونيو غرامشي أ©6/3005 8140010 ) التي من 
شأنها أن تجعلها قادرة على تشكيل كتلة اجتماعية (تاريخية) تتقبل شرعية الطبقة الحاكمة. 
وبسبب من الطبيعة الاجتماعية الشرق أوسطية فإن سياسة الدولة أيضا أخذت تتأقلم مع هذه 
الاختلافات والتي تقع أساسا في خاصية "التشاركية" التشارك الجماعي (مشاركة الطبقات 
وخاصة الوسطى في صناعة القرار). وينشأ هذا المشكل من حقيقة أن هذه المجتمعات لم تتطور 
فيها 'الفردانية' ولا الطبقات الاجتماعية تطورا جيدا يسمح بظهور سياسة كالتي نراها في 
المجتمعات الغربية الرأسمالية. وكما هو الحال في التشاركية عموماء فإن التشاركية الشرق 
أوسطية تتراوح بين فئة أكثر تضامنية وجماعية (القبلية) مثل المملكة العربية السعودية والخليج؛ 
وفئة من الدول أكثر تنظيما مبنية على أساس من المصالح والشعبوية /التعبوية (الجمهوريات 
العربية» مصر والجزائر مثلا). 

في هذا الشأن لاحظ أدونيل ( |1 ©ع6.0”0017) أن التشاركية ليست "دولتية" فحسب بل 
"تخصصية" كذلك, أي انها تسمح للمصالح الخاصة أن تشق لها مسارب داخل جهاز الدولة. 
فإن الموجة الأخيرة باتجاه الخصخصة بصفتها جزءا من إعادة هيكلة الاقتصاد في الشرق الأوسط 
تتواكب مع عملية أوسع لإعادة النظر في العلاقة ما بين الدولة والمجتمع المدني. وضمن عملية 
إعادة النظر هذه فإن ثنائية العام/الخاص لم تعد تتعلق بملكية وسائتل الإنتاج فقطء بل إنها تمس 


كذلك القواعد الأخلاقية والفضاء الاجتماعيء في الوقت الذي تعلن فيه قوى الاسلام السياسي أن 


500 


ميدان الأخلاق هذا ميدان عام» وذلك لغرض النضال ضد دولة قد أعلنت ربما زمنا أطول مما 


ينبغي (وبلا نجاح) أن الميدان الاقتصادي برمته شأن عام.' 


والمشكلة في رأي السيد حسن تكمن في "هزال فكرة المواطنة في الدولة الوطنية. لذا يسأل عن 
كيفية تأصيل فكرة المواطنة العربية في دول الرعاياء وهي دول "تعيش تنازعا قطريا أو إقليميا." 
وهو يرى أيضا أنناء نحن العرب» على اختلاف وطنياتناء نعيش في مجتمع تقليديء ولم نصل إلى 
مجتمع المواطنة» رغم محاولات جديرة بالدراسة» من بينها تجربة مجلس التعاون الخليجي وطرح 
فكرة المواطنة الخليجية." 

ما الذي يبرر أن تكون "الطبقة المنغلقة الحاكمة" الفعلية هي في أغلب الأحيان ذات قاعدة 
ضيقة جدا و غير تمثيلية» على الرغم من أن الخطاب السياسي في معظم البلدان العربية قائم 
على أفكار عريضة أو حتى جامعة» مثل القومية أو الاشتراكية؟ لم اذاء و على الرغم من 
امتلاكها أجهزة بيروقراطية و جيوشا و قوى أمنية كبيرة و متواصلة الاتساع» تخفق في النفاذ 
في المجتمع في مجالات مثل الضرائب و فرض القانون؟ لماذا تبدو هذه الدول قادرة» و بيسر 
خلال الحرب الباردة)؟,2 


ان الدولة العربية ليست نموا طبيعيا من رحم تاريخها الاجتماعي - الاقتصادي أو تقاليدها 
الثقافيةاى الفكورئة الكافينة عواء: انها حواقة :"فزي كفيو امنا اكاك تلكا إلى الفنيق الفح فى 
سبيل المحافظة على نفسهاء لكنها ليست دولة قوية لأنها: أ/ تفتقر بدرجات متفاوتة طبعا إلى 
الوه :ألو لتسدية الروسمكن الخو لاتق التقات فى لقنم يفن دان مق كاذل الدات غلي 


* نزيه الأيوبي» ترجمة: أمجد حسين» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسطء المنظمة العربية للترجمة.رص-ص. 37-36. 
7 أمجدء حسين مترجماء تضخيم الدولة العربية "السياسة و المجتمع في الشرق الأوسط". المنظمة العربية للترجمة» بيروت: 2010. ص. 31. 
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شاكلة الضرائب مثلاء ب/ تفتقر إلى الهيمنة الأيديولوجية (بالمعنى الغرامشي) التي من شأنها 
أن تجعلها قادرة على تشكيل كتلة اجتماعية "تاريخية" تتقبل شرعية الطبقة الحاكمة. 


المطلب الثاني: إشكالية الديمقراطية. 


في تقرير أعده مارك سيدرا 5601.2 1/1311 و جيوف بيرت +81 6604)» يعتبر أن عملية 
اصلاح القطاع الأمني لا يمكن أن تنشأ بشكل صحيح قبل أن تكون هناك ديمقراطية.+ فالنظام 
الديمقراطي يسمح بارساء مبدأ رقابة المدنيين (البرلمان» القضاءء المجتمع المدني) على 
العسكريين. ويعتبر الباحث الجزائري صالح زياني أن في سياق الربيع العربي زادت الحاجة 
إلى إصلاح مؤسسات القطاع الأمني ومنها المؤسسة العسكرية ويربط العلاقة بين الديمقراطية 
ودرجة الرقابة المدنية على عمل المؤسسات الأمنية» وأنه في حالة نظام غير ديمقراطي فإن 
الحياة السياسية تتعرض لتدخلات المؤسسة الامنية "بشكل دائم" * 


الديمقراطية في العالم العربي: (عابد الجابري). 


الفسالة الكيطقراظية قن الوط الدوبي لذ يمكق كذرحتها طريها جدنا و يقاة لاقن خلال التظان 
اليا قر تعزن الززاق: كنا تهون ل ضوع لمجاو الكو المتماري و المج قوتي وخر كيان 
التنظير للديمقراطية بالهروب من الواقع أو بالقفز عليه عملية عديمة الجدوىء فلنلتمس الرأي 
النظري من خلال تحليل الواقع و اعتبار معطياته بمختلف أصنافها. إن ذلك وحده الكفيل 
بالخروج بالديمقراطية ففي الوطن العربي من هذه الوضعية المأزومة» انه السبيل الوحيد الذي 
يسمح ببناء خطاب عن الديمقراطية في الوطن العربيء يفتح لها آفاقا نظرية إيجابية و يطرح 
لكاتو التتنيق افنان ناديس الحيتكر اشح دون )لاتخساق فى هدق ل حاف 1 


06١ : 1.2. 3‏ رأو3ع عالل0اص عط صق نع 3 طخمص مأ صطه 3 مطحه أ]كصط قم مغعع؟ لإ أأاباعع5 ,رأابا8 ]أمع6 300 56013 1/3 1 
7 صالحء زياني؛ تحديات إصلاح القطاع الأمني في البلدان المغاربية: من الامنوقراطية إلى احترام الخصوصية:. المجلة الجزائرية للأمن والتنمية» 

العدد 03؛ جويلية 2012. ص. 4. 

3 عابدء الجابري؛ الديمقراطية و حقوق الانسان» (......). ص. 5. 


52 


الديمقراطية من المنظور الواقعي الذي تحدث عنه عابد الجابري: انها نظام سياسي؛ 
اجتماعي» اقتصادي يقوم على ثلاثة أركان: 


1- حقوق الإنسان في الحرية و المساواة و ما يتفرع عنهما كالحق في الحريات الديمقراطية 
والحق في الشغل و تكافؤ الفرص...إلخ. 
الأفراد مهما كانت مراتبهم و انتماءاتهم العرقية و الدينية و الحزبية. 
3- تداول السلطة داخل المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة و ذلك على أساس حكم 
الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية. 
و إذا فنحن عندما نطرح مشكل "الانتقال الى الديمقراطية" فإنما نعني بذلك الانتقال من 
دولة لا تحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع» و لا يقوم كيانها على مؤسسات تعلو على 
الأفراد و الجماعاتء و لا تتداول فيها السلطة على أساس الأغلبية السياسية ... إلى دولة 


يقوم كيانها على هذه الأركان الثلاثة 1 


إسقاط النقاط الثلاثة على الجزائر: 


1- احترام حقوق الإنسان: (مؤشرات) 

2- الولاء للمؤسسات بدل الافراد و الجماعات: (مؤشرات). 

3- التداول على السلطة: (مؤشرات). 
يقول سلامة موسى مثلا: (إن الديمقراطية نظام في المجتمع قبل أن تكون نظاما في الحكم؛ بل 
هي نظام في الحكم لأنها نتيجة لنظام معين في المجتمع). انه يعني بذلك أن ظهور الديمقراطية 
في الغرب كان نتيجة قيام الطبقة المتوسطة في أعقاب انهيار النظام الإقطاعيء و لذلك فهو 
يطالب بفسح المجال للطبقة المتوسطة العربية كي تنمو و تترعرع حتى يغدو في الإمكان 
تطبيق الديمقراطية 


* عابد الجابريء الديمقراطية و حقوق الانسان» ص. 5. 
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المطلب الثالث: إشكالية التوازن بين المدني والعسكري. 
علاقة المؤسسات الأمنية بالديمقراطية: 


عربيا يعتبر الباحث الجزائري زياني صالح أنه ومع تزايد وتيرة الإصلاحات في الدول 
المغاربية والتي أعقبت أحداث "الربيع العربي" برزت الحاجة إلى إصلاح مؤسسات القطاع 
الأمني. وقد ربط في نفس الوقت بين طبيعة النظام السياسي وعلاقة المدنيين بالعسكريين. 
ويردف قائلا "اذا كان النظام ديمقراطياء فإن المؤسسة الأمنية تكون خاضعة للسلطة المدنية؛ 
ويكون عملها كذلك خاضعا للسلطة المدنية؛ ويكون عملها كذلك خاضعا لقنوات المراقبة 
الديمقراطية" 1 


التوازن بين المدني والعسكري: 


إن النمو في عدد العسكريين والانفاقات العسكرية في أغلب البلدان العربية تمثل جانبا هاما من 
النمو الحاصل في "جسم وعضلات" الدولة في العالم العربي. إن المؤسسة العسكرية في 
الشرق الاوسط عموماء أكبر حجما وأكثر تكلفة في آن واحد من نظيراتها في أي مكان آخر في 
العالم الثالث. 


1 صالح» زياني» تحديات اصلاح القطاع الامني في البلدان المغاربية: من الأمنوقراطية إلى احترام الخصوصية:؛ المجلة الجزائرية للأمن والتنمية» 
العدد 03» جويلية 2012. ص. 4. 
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جدول رقم 4: يوضح نسبة الإنفاق العسكري من ناتج الإجمالي المحلي في العالم الثالث. 




















البلدان النامية 5 (1986 7 |1988 15319 15310 
الآسياوية 4.4 013 4.1 3.8 37 50 
الشرق الأوسط 10 97 206 2] 57 03.1 
شمال افريقيا 58 5.4 47 0.6 0.4 3.9 
جنوب الصحراء الكبرى | 3.1 3.4 3.6 3.5 3.4 32 
نصف الكرة الغربي 2.0 22 20 1.9 1.8 1.8 
المرجع: نزيه الأيوبي» ترجمة: أمجد حسين» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط المنظمة العربية للترجمة. 
ص. 512 


استمر هذا الانفاق العسكري خلال الثمانينات سواء في الأرقام أو مقارنة بالقطاعات الأخرى 
ورغم انحصار التهديدات المباشرة؛ بقيت الدول العربية هي الأكثر انفاقا عسكريا. 


ان التوسع في حجم وكلفة المؤسسة العسكرية في معظم البلدان العربية قد عكس نفسه طبيعيا 
في تنامي الدور السياسي للعسكرء ولكن حينما كان هذا الدور في المراحل المبكرة» الأقل 
مأسسة» قد مال إلى أن يتخذ شكل انقلابات وحكومات عسكرية وشبه عسكرية» حصل منذ ذلك 
الحين تحول متدرج. وفي الوقت الحاضر يميل العسكر بشكل متزايد إلى العمل من خلال 
علاقات متشابكة؛ أقل ظهورا للعيان» وأحيانا بنيوية متداخلة مع الشبكات المدنية والعسكرية 
حتى أواخر الستينات» كانت للعالم العربي سمعة سيئة بسبب هذا التدخل (الانقلابات). 


أسباب التدخل العسكر ي: 


إن السبب الذي جعل العسكر يتدخلون على هذا النحو المتكرر في سياسة البلدان الشرق- 
أوسطية المعاصرة مسألة مثيرة للجدل. فقد نظر بعض الكتاب في الثقافة السياسية ورجعوا الى 
التاريخ ليقولوا بأن التقليد الاسلامي هو الذي يضع الأساس لهذا الارتباط الوثيق بين المحاربين 


و السياسيين» غير أن ذلك لم يكن في عهد العباسيين وما تلاه قد مالت إلى تجنيد أنواع متعددة 
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من الجنود العبيد أو المرتزقة (المماليك؛ الانكشارية... الخ)؛ بحيث صارت الوظيفة العسكرية 


بعيدة عن متناول يد السكان الأصليين. 


في حين يرى باحثون في علم الاجتماع الى سبب التطورات الاجتماعية» حيث يعتبرون ان 
تفكك النظام التقليدي (خاصة الأسري) في العالم العربي يخلق عددا من الفجوات السياسية التي 
لا يمكن ملأها الا بالبيروقراطية وبشكل خاص في جناحها العسكري. وفضلا عن ذلك فان 
الدول العربية بعد استقلالها تقوم بتوسيع جيوشها من خلال اقامة نظام للخدمة العسكرية (غالبا 
ما يكون عن طريق التجنيد الاجباري). 
ويرى فريق آخر أن العسكر وفي مسعى الدول النامية نحو الحداثة هم أكثر المجموعات تعليما 
وتأهيلا لتولي مناصب قيادية من غيرهم. لأنهم أكثر قطاعات المجتمع تعليما وتنظيما. وقد مال 
العسكر أنفسهم إلى تبرير تدخلهم إما بتقديم أسباب قومية (محاربة الاستعمار أز مزاجهة التهديد 
الاجنبي) أو الحاجة إلى الوحدة الوطنية التي تتجاوز الخطوط الاثنية والقبلية» أو الحاجة إلى 
النظام والضبط والتنظيم؛ أو الحاجة إلى إصلاح اجتماعي-اقتصادي عاجل. 


العسكريون يميلون الى الاستيلاء على الجهاز السياسي بحجة التنمية. 
الشرطة: 


تعد الشرطة واحدة من أكثر المؤسسات التي يوجه لها النقد في الدولة. يحدث هذا خاصة في 
الدول الخارجة من نزاعء التي تتميز باللاأمن و مستويات عالية من العنف. من دون أمنء لا 
يمكن للحكومات أن تبدأ في إعادة بناء اقتصادياتهاء و تحسين المعيشة لمواطنيها. في النتيجة: 
سيواصلون الصراع من أجل الشرعية» و العودة إلى النزاع سيبقى خطر دائم. تلعب مؤسسة 
الجيش دورا مهما في التعامل مع التهديدات الخارجية و تأسيس الأمن القاعدي في الفترة الحالية 
للنزاع» لكن الشرطة هي مؤسسة للتعامل مع قضايا الأمن الداخلي و تحقيق حاجات الحماية 
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لشعيها: بالنشئة للمواظدين» متخافط الشوظة "هو ممكل ومؤاى لعلطة الدولة ركه للدولة و 
تقبا | لملة جزئيا 5 ة من تفاعلهم مع الشرطة.1 


الأمن و إصلاح قطاع الأمن: 

تعزز و تنسق مصالح الأمن هي الخطوة الأساسية الأولى في الاصلاح المؤسساتي لمنع 
العنف. نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام جين ماري غينو 630ل 
ممصطةن 6 ممقلا أشار الى أن إعادة بناء الثقة بين الشعب و الدولة يجب ان تبدأ بالوظيفة 
الأساسية للدولة» القدرة على ضمان احتكارها شرعية استعمال القوة. 


قد تفقد الدولة احتكارها للعنف على استعمال القوة لان الثوار أو المجموعات الإجرامية 
المسلحة تنشط في أراضيها و أيضا تشظي المصالح الأمنية (أي تبعيتها لعدة جهات حتى غير 
الدولة) داخل الدولة تعمل من دون التماسك العام للقيادة و السيطرة؛ تناقض الواحدة منهم 
الأخرى. في الضفة الغربية و القطاع» قبل عملية إصلاح القطاع الأمني سنة 2005» القوات 
الأمنية الفلسطينية كانت لها 12 قسم تحت قيادة عدة جهات و سلطاتء؛ توظف 40.000 
"تقسم معظم الدول الحديثة امكانياتها القسرية إلى تنظيمين» قوة شرطة من أجل الأمن الداخلي؛ 
وجيش من أجل الأمن الخارجيء وأكثر من ذلك تقسم هذين التنظيمين إلى تنظيمات متميزة 
وظيفيا وإقليميا (محليء مقاطعيء الشرطة الوطنية؛ الجيشء البحرية» القوات الجوية ...) ما 


الذي يجمع تلك التنظيمات المتعددة والذي يشكلها مجتمعة كاحتكار للعنف؟ 


تكمن الاجابة التفليدية في القول في ا هذه اأتذخ لتنظيمات» و عملية السيطرة عليها متمكر زة في بد 
رئيس الدولة. ففي نهاية الأمر يوجد في الدولة مركز واحد لسلطة صناعة القرارات المتعلقة 


.13 : طمغع طاطدةلالا ركاك) ,دع ]3 مامع] د5غ01نانأد5 ع5قء : 5م563 عأأع 123 مأ كطه أ نا لأكصأ عع أامم عصألاأبا8 رعامنلامما رلعجطءل8 : 
1م 
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بين أسلحتها القسرية» ومع ذلك فإن حقيقة تركز تلك السلطة في يد فرد واحد ليس ذا علاقة 
بالقضية هنا: سلطته هي في أية حالة نتيجة للنسق المؤسساتي-القانوني؛ واذا كان من الممكن 
تحقيق نفس النتيجة بطريقة أقل مركزية؛ فإنه أيضا سوف يكون لدينا احتكار للقوة. ما يهم عند 
تشكيل الاحتكار هو تأثير المركزية» وليس المركزية ذاتها. هذا التأثير يجب ان يكون ذا 
جانبين: أولاء الوكالات القسرية للدولة يجب أن لا تكون تنافسية» بمعنى أن تلك الوكالات لا 
تحل نزاعاتها (حول الميزانية» مناطق الصلاحية ...) بالقوة. يعرف ذلك في العلاقات الدولية 
"بالمجموعة الأمنية" والذي يقول «اء5]ا»0 إنها يمكن أن تكون متعددة لا مركزية» أو مندمجة 
لا مركزية» كما في الدولة الحديثة» ثانياء يجب أن تكون تلك الوكالات القسرية متحدة» بمعنى 
أن تنظر كل واحدة منها إلى التهديد الذي تواجهه الوكالات الأخرى على أنه تهديد لها ذاتها؛ 
فالكل يدافع ضد هذا التهديد. يعرف ذلك في العلاقات الدولية "بالأمن الجماعي" والذي يعرف 
أعضاؤه أمنهم الخاص على أنه أمن المجموعة؛ انطلاقا من مبدأ "الكل من أجل واحد»ء وواحد 
من أجل الكل". يتجاوز هذا المطلب مطلب عدم التنافس؛ كون الأعضاء غير المتنافسين قد لا 
يكترث بعضهم بمصير بعضء بينما يكترث الأعضاء التوحديون بعضهم بمصير بعض,.! 
المطلب الرابع: إشكالية الفساد وشفافية المعلومة الأمنية. 
الفساد: 6100م 6010© 

إن تعاريف ومناقشات الفساد عديدة ومتنوعة» فهي تتراوح بين مفاهيم بسيطة؛ مفادها أن 
الفساد هو ممارسة النفوذ العام من أجل كسب خاص وتحليلات مبنية على نموذج إقتصادي 
قياسي أكثر تقيدا تحاول قياس آثار الفساد. يعزى الفساد إلى مجموعة من العوامل تتراوح بين 
عادات ثقافية» لاسيما تلك المستندة إلى علاقات بين صاحب المؤسسة والزبائن وشبكات العائلة 
والنسب من جهة والطمع الفردي من جهة أخرى. ومع ذلك يرى مراقبون آخرون الفساد 
بوصفه نتيجة حتمية لأنواع معينة من الترتيبات السياسية والادارية. على سبيل المثال» اقترح 


* ألكسندرء وندتء النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية» ترجمة عبد الله جبر صالح العتيبي؛» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية ص ص. 
289-8. 
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روبرت كليتغارد 118330 +/58056 أن الفساد ينبثق عن ترتيبات يوجد فيها احتكار للقوة 
وقدر كبير من الحرية في كيفية استخدام تلك القوة» وانعدام المحاسبة بشأن استخدامها. من 
منطلق آثار الفساد» تتراوح التقييمات بين أولئك الذين يعتقدون بأنه سلبي محض وأولئك الذين 
يرونه شكلا من أشكال إعادة توزيع الدخل أو وسيلة لمكافأة الموظفين العامين الذين لا تكافئهم 
الدولة بما فيه الكفاية. 1 


في تقرير للبنك العالمي حول الوضع الصحي في الجزائر بعنوان "العدالة والمساءلة: الانخراط 
في الأنظمة الصحية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا"؛ أظهر أن هناك سوء تسيير للميزانية 
المخصصة لقطاع الصحة وتبديد حوالي 20 بالمئة من تلك الميزانية. ويظهر التقرير سوء 


الوضع الصحي وضعف جودة الرعاية الصحية,* 


غير أن ما أصبح مميزا بشأن الفساد في أواخر الثمانينات هو شدة القلق وزيادة الشعور بأن 
المشكلة تتجه إلى أن تصبح شبه معدية. وردا على مصطلح "وباء الفساد العالمي" الذي أطلقه 
أحد المراقبين» بدأ المجتمع الدولي في معالجة المشكلة بإلحاح جديد. فقد بدأت الحكومات 
والوكالاك العافت الدولؤة في ترا ممادز لك متكافدةة الفضاد يقكل ارند فل اكدكهاء وذلك 
بعد أن حفزتها سلسلة من الفضائح تراوحت بين امتصاص بشكل أوضح على أجندتهاء وذلك 
بعد أن حفزتها سلسلة من الفضائح تراوحت بين امتصاص الرئيس 'موبوتو' للمساعدات المالية 
الأمريكية وتحويلها إلى ثروته الشخصية ودواعي القلق حول مصير المساعدات المالية 
الأمريكية المقدمة إلى روسيا ودول أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق وبعد أن شجعتها 
منظمات غير حكومية شتى مثل منظمة الشفافية الدولية (21ه23+100م/عغ6مأ لاعمع:3م5م13) 


التي تنشر تقريرا سنويا حول مؤشر الفساد في كل دولة» من الأكثر فسادا إلى أقلها. 


1 برايان» وايت وآخرون» قضايا في السياسة العالمية, ترجمة مركز الخليج للأبحاث» الامارات العرية المتحدة» 4. ص. 317. 
9 زبير» فاضل» الفساد يلتهم 20 بالمئة من ميزانية الصحة؛ جريدة الخبر» 2ه .؛ جريدة الخبر. 
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شفافية المعلومة الأمنية 
كتب وزير الدفاع الأسبق للو.م.أ جون ماكينمارا في مقدمة كتابه "جوهر الأمن" (منذ تعييني 
عام 1961 شعرت بأن شعب هذه الأمة» الذي يخدم جميع كبار موظفي الحكومة باسمه 


وبموافقته النهائية الفاصلة يحتاج بل يحق له أن يكون على علم تام بقرارات الوزارة. أما 


بالمخابرات أو الأمن الحربي. وهذه الأمور تفحصها اللجان المختصة بدقة في الكونغرس. ولما 
كنت أومن باشتراك الجمهور في أمور الأمن الهامة فقد فكرت في انه قد يكون من المفيد نشر 
كتاب عن المبادئ والفلسفة التي وجهت على أساسها أنشطة مؤسسة الدفاع) 1 


من بين الإشكاليات التي تواجه دمقرطة الجيش هي قناعة قياداته بايجابية تعميم المعلومة 
الأمنية أو شفافيتهاء أي إطلاع الرأي العام بالنشاطات الأمنية لإأأ/اأأ3 لغ[ الاعع5» رغم أت 
حتى الدول الغربية الديمقراطية لم تحسم بعد اشكالية نوع المعلومة التي ينبغي للعامة معرفتها. 
الا أن هناك اتفاق عام حول سلبية التعتيم في المعلومة الأمنية. 
عقبة السرية: 
تقتصر عادة الاحاطات الاستخباراتية على القيادات البرلمانية من الأحزاب الرئيسية ولا تغطي 
جميع الأطياف السياسية. نتيجة الترويع بسبب العديد من الهجمات التي أسفرت عن قتلى 
واكتشاف منظمات يمينية متطرفة؛ فقد اعتمدت بلجيكا قانونا في أفريل عام 1999 لتنظيم 
الإشراف على أجهزة الشرطة والاستخبارات. حيث تجتمع اللجان الدائمة للاستخبارات 
والشرطة بصفة مشتركة في كثير من الأحيان» وهما يكملان الاشراف البرلماني والهرمي 
الموجود بالفعل عن طريق إضافة فحص خارجي لنشاطات وأساليب هذه الأجهزة ولوائحها 
الداخلية هذا بالاضافة إلى الوثائق التي تحدد سلوك أعضائها. 

وبشكل عام يمكن تبرير السرية للأسباب التالية: 


3 جونء ماكينماراء جوهر الأمن» ترجمة يونس شاهينء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 1979. ص. 5. 
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هناك حاجة للسرية في مجال الممتلكات العسكرية والمخزون. 

هناك حاجة لحجب المعلومات الفنية» التي تكشف عن نقاط القوة والضعف في نظام 
التسليح. 

هناك حاجة لحجب المعلومات بشأن العمليات المتعلقة باستخدام الأسلحة وانتشارها. 
حالة الضرورة العاجلة إذا كانت هناك حاجة لعمليات شراء العاجلة. 


من بين المؤشرات التي قدمها رئيس استخبارات الدفاع في وزارة الدفاع البريطانية ما يلي: 


العمل العدواني الوشيك أو التهديد ضد الدولة. 

قيام الدول القريبة المجاورة بأنشطة تتبع مسارا يضر باستقلال الدولة وأمنها. 
القوى التخريبية داخل المجتمع. 

الإرهاب. 

الظروف الاستثنائية. 
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الففصل الثالث 


تجربة إصلاح القطاع الأمني في الجزائر 


حاول كل من الفصل الأول والثاني رصد المفهوم والعملية في موضوع 
إصلاح القطاع الأمنيء لكن يبدو أن جوهر هذه الدراسة يكمن في محاولة 
"مقاربة" اصلاح القطاع الأمني في التجربة الجزائرية» لذلك يحاول هذا الفصل 


الأمني الجزائريء أهم القوانين التي نصت صراحة على التعمق في الاصلاح: 
ويتضمن الفصل كذلك عملية تقييم وهي العملية المهمة في الفصل من حيث 
ايضاح مدى تعمق ونجاح الاصلاحات والاجابة عن تساؤل جوهري: هل 
جاءت المحاولة الجزائرية في اصلاح قطاع الأمن جوهرانية أم هي تغليب 
توازنات سياسية ضرفية لصالح جهة على أخرى؟ 





2"ظ 


المبحث الأول: توصيف قطاع الأمن الجزائري. 

من المهم القيام بعملية توصيف لمؤسسات القطاع الأمني الجزائري لإعطاء متسع 
منهجي في تحديد عملية وتوليفة الاصالاحات والمؤسسات التي مستها وتداعياتها المقصودة 
في الاصلاحء مثلا القوانين التي تمنح قوة أكبر للقضاء فإنها تمنح دور آخر هو اخضاع أكثر 
لمؤسسة الجيش لرقابة قضائية مدنية. 
المطلب الأول: جوهر المؤسسات الأمنية 

1- الجيش الجزائري, التسلح والترتيب: 
الجيش الوطني الشعبي 28/5 هي التسمية الرسمية للجيش الجزائريء الذي ينسب تاريخيا إلى 
جيش التحرير الوطنيء ومن الناحية التنظيمية ينضوي تحت وزارة الدفاع الوطني [1/101 

6م 3 عومع06 ذا 06 ع,1/1015]8» يحاول هذا العنصر رصد مسألة التسلح 

(التكلفة) كمؤشر لقياس علاقة إصلاح القطاع الأمني بخفض نسبة التسلح. لأن التسلح الموجه 
للتهديد الخارجي يعرقل مسألة بناء الثقة إقليميا ويمكن استعماله داخليا أيضا في قمع المعارضة 
والمتظاهرين كما حدث في تسعينيات القرن الماضي في الجزائر.» وحدث في مصر خلال 
الثورة الأخيرة» (سورياء ليبيا). وأيضا مسألة الشفافية والمحاسبة داخل قطاع الدفاع. 


لتقا نظن معاون ته هذ خوتيف الرقادة اتيك اقلية خلى القواك الاستلدة تهة وا الذي 
يهدف إلى خلق آليات للشفافية والمحاسبة وتزويد المسؤولين بالوسائل التي تضمن أحسن 
المعار مات فى :تسوير الموزاورة النتائكة ورسؤاغة الكياساا» يمكق االأعتمان علق ار ام مير إنئة 
التسلح» وتصنيف الجزائر في منظمة الشفافية العالمية. 
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تمتيل بياني رقم (03): حجم التسلح في الجزائر من 1988 الى غاية 2012 


مليار دينار 











1 
بهم بم 2ه إن 00 ع2 ها ها جح 65 به بم هه إن 00 لح هه كا بج لم ايه بم هه ون 00 
ب بم بم © 6 هه 6 © © © هه 020:05 أن أذن ألتن ا أتت ا لت أت تن كته كه ات 0 0ن 
0 © © © © © 02 2ه 6 © © 0 2 6 ا 0 0 ل ل 6 0 0١‏ 0 0 كت إن 
2 05 0 ل 0 0ك 0ك نم 0 ىم 0 إلى ىم بي بم بم ابي بإب بم بي بم بي بم بس هب 


المصدر: معهد ستوكهولم لأبحاث السلام 

صنف موقع /ع/لاوم 616 0021اع.» الجزائر في المرتبة 31 كأقوى جيشء من بين 
6 دولة تم تصنيفهاء والمرتبة الثانية (2) إفريقيا. اعتمادا على عدة معايير: 
1/ جاهزية المورد البشري (الجنودء والجنود المحتملين): 
عدد السكان: 38087812 
عدد الرجال الجاهزين للانخراط في الجيش من اجمالي عدد السكان: 20387681 
الجنود المؤهلون: 17249119 
البالغين سن الخدمة العسكرية: 672993 
الجنود العاملين فى الخطوط الأمامية: 512000 


جنود الاحتياط: 400000 


2 القوات البرية: 
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الآلية والعتاد عدد الوحدات 
الدبابات 1050 
مدرعات قتالية 1/108 

مدافع ذاتية الدفع 180 
المدفعية المسحوبة 300 

أنظمة الإطلاق المتعدد للصواريخ 108 

3 القوات الجوية 

الآليات عدد الوحدات 
الطائرات 404 
الطائرات المقاتلة والاعتراضية 74 
الطائرات الهجومية ثابتة الأجنحة 22 

طائرات النقل الجوي 203 
طائرات التدريب 46 
الحوامات 158 
الحوامات القتالية 36 

4/ القوات البحرية 

الآليات عدد الوحدات 
القوة البحرية الاجمالية 35 

حاملات الطائرات 0 

فرقاطات 3 

مدمرة 0 

الكورفات عغ+76لام© 12 

غواصة 6 

طائرات الدفاع الساحلية 0 

زارعة الألغام البحرية 0 


5/ الموارد (النفط): 































































































الصناعة النفطية: 1875000 برميل يوميا 


الاستهلاك من النفط: 315000 برميل يوميا 
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احتياطي النفط: 12200000000 برميل في اليوم 

6/ التمويل: 

ميزانية الدفاع: 10570000000 دولار 

ديون خارجية: 5639000000 دولار 

احتياطي العلمة الصعبة والذهب: 191600000000 دولار 
تعادل القوة الشرائية: 277400000000 دولار 

7 الجغرافيا: 

المساحة الاجمالية: 2381741 كلم 

طول الساحل: 998 كلم 


الحدود المشتركة: 6343 كلم' 


2- الاستخبارات: 
في تنظيم الجيش الجزائري يمكن رصدها على ثلاث مستويات وزارة الدفاع "مديرية 
الاستعلامات والأمن" '6]أنراء 56 غأه أمع مرمرع معوأعدومعء8 عل أمعماءومء0' كجهاز 
استخبارات. تنظيميا تعتبر المديرية "دائرة - 06031600604" من مجموعة من الدوائر 
داخل تنظيم وزارة الدفاع.2 » مصلحة مكافحة الجوسسة:» وزارة الخارجية» وزارة الداخلية: 
وسيتم التطرق اليها بالتفصيل خلال هذا العنصر. 
تاريخيا مصالح الاستعلامات في الجزائر كان لها مكان في جبهة التحرير الوطني 8 ]اع 


منذ حرب التحرير. عأ5اع/ا6ناد ع1]علناع 3ا 


* تصنيف الجيش الجزائريء تم تصفح الموقع يوم: 2014/09/12 
10-6 ه11 انامع2 م35 اندخع ل حط ممع 5-/13 13 | نما و1 نامع / تامع .اع لاه مع ]|2 طواع. لانن اننا /م/: مخخط 
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سنة 1955» تم إنشاء مركز التنصت عبر الراديو 6©5ب500101م3010, في وجدة من قبل قائد 
الولاية "عبد الحفيظ بوصوف", بمساعدة مرافقه هواري بومدين الذي أصبح فيما بعد رئيس 
الجزائر. (عن طريق التنصت, تمكنت جبهة التحرير الوطني من متابعة تحركات الوحدات 
الفرنسية في الغرب الجزائريء» مما سمح بتجنب الاشتباكات). 


- في 1956» في منطقة الناظور خلق مركز الإشارة والتنصت الذي كان يشتغل رغم 
الصعوبات. 

- بعد 1960» قام قادة ج.ت.و [11ع بتأسيس المصالح الخاصة التي أصبحت تعرف ب 
عامنا ( دعل غأه م16اهم6مغع كصدذأ3نا دعل أمعصطع مصك "| عل عذوام ألا 
5 3ع طلا ماماه2). 

- بعد تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1958» قبلت مصالح الاستخبارات 
السوفياتية 68»! بتدريب عملاء جبهة التحرير الوطني /١اا.‏ 

- سنة 1962» تأهيل كوادر الأمن العسكري 1121م 16]لاء56» من ترخيص 


الجيش ورئيس الجمهورية. 


البق بالرتينية[لاتتساخماك الهز اترية 


هي عماد النظام و تظم عدة مصالح كل باسمه و مسؤولياته. يمكن تقسيمهم ضمن ثلاث 
وزارات: 

أ- وزارة الدفاع 

ه مصلحة الأمن الخاصء؛ مسؤولة عن حماية الحكومة ومراقبة المصالح الأخرى. 

ه مصلحة الاستعلامات و الأمنء التي من المفترض تأتي مكان الأمن العسكري؛ من 

احل الفهفيات الخاضة. 
و مضلحة مكافحة الكوسسة: 
ب- وزارة الداخلية. 
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ه مصلحة الأمن الداخليء التي تأمن المعلومات التي توظفها مصالح الشرطة. 
ج- وزارة الخارجية. 
٠‏ مديرية الوثائق و الأمن الخارجي. 
ه مكتب التنسيق لأمن الحدودء تم إنشاؤها في 1995» تعمل على جمع المعلومات 
لمكافحة الإرهاب. 
- النشاطات:* 


منذ الاستقلال» المصالح السرية الجزائرية توظف سياستين: 


أ- مساعدة حركات التحرر. 


مكافحة الجماعات المتطرفة ! 


3- الدرك الوطني: 


الدرك الوطني قوة عسكرية وأمنية أنشئت بموجب الأمر رقم 019-62 المؤرخ في 23 
والأنظمة وحماية الأشخاص والممتلكات. 


تتمثل أهم مهامها: 


الشرطة الإدارية: المتمثلة في حفظ النظام العمومي والأمن العمومي والسكينة العامة 
والصحة العمومية والعمل مع السلطات الإدارية التي تسخرها عند اللزوم للوقاية من الإجرام 
التجمعات والتظاهرات التي تكون مناسبة لتجمع عدد كبير من الأشخاص. 


080ل نام عن بوامع ظلاع 116اه ناع ع5 عم 7ع 1 للع ازع لماع كلاعم عم دععالاوعد وعم عكلااهللة ”0 اذدوع ,ضام8ع7 رعومم 1 
"لا 5ت ل/6610 66051867 ,066010101587101 ذا ع0 8لل0 ٠١820‏ 5انامع0 (ع80 مالم ,عااع اح رعادالاانا؟ ,علاقلا ,ع1 ملامع) 
.259-60 .م2 .78/1/551852011 *3 ٠‏ 32 
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الفوظة القضائية4:وزماورسس اعضداة, الشتوهلة النطائية هذه العيمة تهفه إذارة كيل 
الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام. 


الأنظمة العسكرية والشرطة القضائية العسكرية التي تتكفل بمعاينة الجرائم العسكرية 
والتحقيق فيها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية العسكرية المختصة. 


المشاركة في الدفاع العملياتي عن الاقليم: وذلك طبقا للمخططات التي ترسمها وزارة 
الدفاع الوطني. 

حراسة الحدود وشرطة الحدود: يتولى الدرك الوطني مهمة حراسة الحدود البرية 
والهجرة غير الشرعية وذلك بانتشار وحدات حرس الحدود على طول الحدود البرية 
الشاسعة لبلادنا. 

مهام الحراسة وتأمين مؤسسة الرئاسة والتشريفات التي يضطلع بها الحرس 
الجمهوري. 

المشاركة في مهام الدفاع ضمن خطة وزارة الدفاع الوطني عن الإقليم والتعبئة في 
حالة الحرب والكوارث ! 

المشاركة في حفظ السلم في إطار الأمم المتحدة في بعض بؤر التوتر التي تقرر الأمم 
المتحدة إرسال قوات حفظ الأمن إليها. 


تنظيم الدرك الوطنى: لأداء هذه المهام فإن الدرك الوطنى الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش 
: 2 يي الدمي 
الوطني الشعبي منظم على النحو التالي: 


1 


قيادة تتكون من قائد الدرك الوطني وهيئة أركان تتمفصل إلى أقسام ومصالح ومكاتب 
5 فتشية عامة وهيئة لحرس الحدود. 


. الحرس الجمهوري ويتمفصل إلى كتائب وفصائل. 
. الوحدات الإقليمية وتنقسم إلى قيادات جهوية تتمركز بالموازاة مع النواحي العسكرية 


و48 مجموعة ولائية وكتائب إقليمية على مستوى الدوائر والفرق الإقليمية على 
السيكرية 


1 أحمدء غايء (عقيد مكلف بالاعلام بالدرك الوطني)؛ تكييف الشرطة القضائية مع متطلبات إصلاح العدالة -التقييم والآفاق-.مداخلة مقدمة في 
ملتقى اصلاح العدالة» الجزائر: 2005. 


59 


5. وحدات حرس الحدود وتتمفصل إلى مجموعات وسرايا ومراكز متقدمة وتتخصص 
هذه الإتحداضا ف ممارسة المهاء المتعلقة بحمانة العدوى اليزية وشروطة الحدود: 

6. وحدات متخصصة وتتمثل في مفرزة خاصة للتدخل وسرايا وفرق لأمن الطرقات 
وفصائل وفرق أبحاث وخلايا للشرطة التقنية. 


الصف ومركز لتكوين الدركيين الأعوان ومركز للتكوين في الدراجات النارية 
ومركز سينوتقني مخصص لتدريب مختصين في استخدام الكلاب البوليسية في 
التحريات وحفظ النظام. 

8. المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني (الذي تم انشاؤه بمقتضى 
المرسوم الرئاسي رقم 04.183 المؤرخ في 26 جوان 2004 ويحتوي على جملة من 
المخابر التي ستكون جهات للخبرة القضائية فضلا عن اضطاعها بنشاطات علمية في 
مجال البحث العمي وتقديم المساعدة للمحققين في مجال التحري عن الجرائم. 


المطلب الثاني: الهيئات الرقابية على المؤسسة الأمنية. 
1- البرلمان: 
يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الجزائر» وينقسم بحسب التعديل الدستوري 
لسنة 1996 إلى غرفتين :المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .ويضم المجلس الشعبي 


الوطني 462 مقعدا. ومقياس التمثيل المعتمد في المجلس الشعبي الوطني هو مقعد واحد 
لكل 80 ألف نسمة يضاف إليه مقعد واحد لكل شريحة متبقية يزيد عددها على 40 ألف 


نسمة. ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة في الولايات التي لم تبلغ كثافتها السكانية 


0 ألف نسمة, 


يتكون البرلمان الجزائري من غرفتين: 
٠‏ الغرفة العليا مجلس الامة) المجلس الأعلى التشريعي 
٠‏ الغرفة السفلى المجلس الشعبي الوطني) مجلس النواب 
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2- وزارة الدفاع: التي تضم قيادة الأركان (القوات البرية» الجوية» البحرية)» قيادة الدرك 
الوطني/68 » دائرة الاستعلامات والأمن 085» تنضوي كلها في مؤسسة دستورية 
تحت مسمى وزارة الدفاع الوطني 208/01 ويعين على رأسها وزير مدني. 

3- الوزارات والمؤسسات الحكومية: 

- وزارة الداخلية» العدالة» وزارة الخارجية؛ الرئاسة؛ هيئات التسيير المالي (وزارات 
المالية» مكاتب الميزانية» مكاتب مكافحة الفساد). 

- المؤسسات غير العسكرية:_القضاءء الضرائبء المصالح التأديبية» وباقي الهياكل 
النظامية. 

- المنظمات الأمنية غير الدولاتية: الجماعات المسلحة؛ العصابات المسلحة:» الميليشيا 
التقليدية» ميليشيا الحزب السياسيء شركات الأمن الخاصة:! 


المبحث الثاني: مسار إصلاح القطاع الأمني في الجزائر 

يحاول هذا المبحث التطرق إلى "العملية 5 "6" في إصلاح القطاع الامني 
الجزائريء القوانين والمراسيم التي تنص صراحة على اصلاح مؤسسات الجيشء الشرطة؛ 
الاستخبارات؛ والقطاع المرافق من البرلمان» الحكومة ومختلف المديريات الضرائب» 
السجونء وحتى قانون الجمعيات الذي يصب في تقوية رقابة المجتمع المدني. 
المطلب الأول: الإصلاحات البنيوية في قطاع الأمن. 

1- إحداث تغييرات مست قيادات الجيش: 

تغيير تبعية منصب وزير الدفاع القائد الأعلى للأركان من وزارة الدفاع إلى مؤسسة 
الرئاسة» يرى البعض أن قيادة الأركان ومصلحة الاستعلامات العامة اتفقت مع الوافد الجديد 


علاناء نكمم )م6 معخومعء لطأعندعودع؟ ردع أ أطنامء أقصهأا]أكطقء] 300 عطامماعناع0 مأصم]ع؟ مغعع؟ لإأأطباعع؟ ركاناللا معمعءلا 1 
.5 .م . 2004 الإمقصطنء 6 رأمع مماعع مقط ل أاآممء 
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للرئاسة عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 على إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية؛ 
خاصة أن المؤسسة العسكرية قد أطلقت مسار التحاور مع الجماعات المسلحة في إطار 
برنامج الرئاسة (اليامين زروال) الوئام المدني. وبالتالي استراتيجيا كان ينظر لإحداث 
تغييرات في قيادات الجيش أمرا ضروريا خاصة وأنها كانت طرفا في النزاع مع تلك 
الجماعات؛ فكان إلحاق منصب وزير الدفاع برئاسة الجمهورية نافذة قانونية لاصدار مراسيم 
رئاسية تقيل عدد من قيادات الجيش (خالد نزارء محمد العماري» محمد بتشين...) سنة 
4. أصبح لرئيس الجمهورية هامش أوسع في إحداث تغييرات في المؤسسة الأمنية 
وعلى رأسها وزارة الدفاع ومصلحة الاستعلامات. (التغييرات الأخيرة في مصلحة 
الاستعلامات). يعتبر الجامعي الجزائري صالح زياني أن الرئيس بوتفليقة دخل في صراع 
مع الجيش حول مسألة إحداث التوازن بين مؤسسة الجيش والسلطة المدنية» ويظهر ذلك من 
خلال عدة مؤشرات توليه منصب وزير الدفاع» التحكم في ميزانية الجيش والتسلح» تحقيق 
المصالحة الوطنية» تعيين العسكريين في مناصب سياسية؛ المراسيم (بناء على أحكام 
المرسوم الرئاسي 217-13 لنائب وزير الدفاع» يمنح بموجبه صلاحيات أوسع لنائب وزير 
الدفاع تتعلق بالجانب الإداري والمالي البروتوكلي. 


في لهال الهو ا نزية فظير خلن تمنالة القوار عي الشلكلة اليه والسكري وين 
يصطلح عليه العلاقات العسكرية-المدنية (85613+1005 11011-171111319©)» حيث يرى الكثير 
من المحللين أن دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا قد أخذت أشكال حكم عسكرية» بحكم أن 
مؤسسة الجيش ترى في ذاتها المؤسسة التي حررت الوطن وتقوم ببنائه وبالتالي تثبيت الحكم 
العسكري يأتي من منطلق مشروعية تاريخية»؛ كما في الحالة الجزائرية. ويعتبر عبان 
رمضان أول من أثار نقطة رقابة المدنيين على العسكريين. 


2- قانون الإجراءات الجزائية: 


يتضمن هذا القانون القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق 
والمحاكمة لاسيما ما يتعلق منها بالتوقيف المؤقت» وحقوق الدفاع» فحقوق الإنسان في 
الدعوى الجزائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية 
المكرس بدوره للنصوص الدستورية الحامية لحرية الإنسان وحقوقه. فهذا القانون يقوم 
بالتالي بدور مكمل لقانون العقوبات. 

على أية حال فإن قانون الإجراءات الجزائية يؤدي دورين مهمين: 1/ كونه يضع قيود 
على سلطة الدولة في إنزال العقاب» فلا تستطيع هذه الأخيرة بأجهزتها المختلفة أن تمارس 
سلطتها في الحبس والقبض والتفتيش والضبط وتنفيذ العقاب دون قيود أو شروطه وإنما جاء 
قانون الإجراءات الجزائية ليضع الضوابط على حق الدولة في العقاب» وتضعه في إطار من 
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المشروعية والإنسانية. 2/ أي إنسان ليس ببعيد عن الشبهات أو أي إتهام في جريمة ماء فقد 
يكون ذلك لمجرد انتقام» ولهذا فمن المتصور أن يلاحق بريء»ء غير أنه من العدالة حتى في 
ظل وجود أدلة أن يمنح الفرد فرصة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته. 

3- توصيات اللجنة الوطنية لاصلاح العدالة: اصلاح الشرطة القضائية. 


إن الأعمال التي يقوم بها أعضاء الشرطة القضائية والتي تتركز على الشكاوي 
والبلاغات ومعاينة الجرائم والتحقيق فيها والبحث عن المجرمين والتعرف عليهم وتقديمهم 
أمام الجهات القضائية بالإضافة إلى تنفيذ الإنابات القضائية وتلبية طلبات جهات التحقيق 
وقضاة النيابة» هذه الأعمال تشكل الأساس الذي يقام عليه بناء إجراءات الخصومة الجنائية 
بمختلف مراحلها اللاحقة. 


لذلك فإن أي قصور أو خلل في هذا الأساس لا محالة سيؤثر على الإجراءات اللاحقة وما 
يصدر عن الجهات القضائية من أحكام وقرارات 


ضرورة وضع نصوص قانونية وتنظيمية تكون ملزمة لأعضاء الشرطة القضائية تجعلهم 
يحترمون الحقوق الأساسية للمواطن وكرامته وسلامته الجسمانية والمعنوية؛ 


نان كوجة الدسلطة المدط عه ولي سدفة درل قله عام دكا 


الانتقاء الجيد للمترشحين. للتوظيف في سلك الشرطة القضائية مع مراعاة الجوانب 
الأخلاقية للمترشح؛ 

. تجسيد الرقابة الرئاسية والقضائية لأعمال أعضاء الشرطة القضائية؛ 

تعزيز. ودعم العلاقات بين الشرطة القضائية والقضاء؛ 

تأهيل ضباط الشرطة القضائية. وتنقيطهم سنويا من طرف النائب العام الذي يمسك ملفا لكل 
ضابط شرطة قضائية يمارس في دائرة اختصاصه؛ 

تقييم النائب العام يؤخذ بعين الاعتبار في المسار المهني. لضابط الشرطة القضائية؛ 

السهر على أن يمارس أعضاء الشرطة مهامهم في إطار. مبدأ الشرعية الإجرائية والتقيد 
بالقانون وأن تجرى التحقيقات في إطار احترام حقوق الإنسان ولاسيما بالنسبة للتوقيف للنظر 
وتفتيش المساكن؛ 

تزويد مصالح الأمن. بالوسائل اللازمة لأداء مهامها وبالوثائق والمنشورات التي ترسم لهم 
أساليب عملهم طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. 
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هذه أهم التوصيات التي وردت في التقرير النهائي للجنة الوطنية لإصلاح العدالة والملاحظ 
أنها لا تشمل كل جوانب نشاط الشرطة القضائية وليست جردا لكل الإشكالات والنواقص في 
دان مبارية اللشاظ 


الفوزاقطن بن الإكتلالات الإسحلة قن مخال ناس القترطة القضداتية: 

إن العمل الإنساني بطبيعته موسوم بالنسبية والنقصان ولإنسان بطبعه تواق دوما نحو الكمال» 
لذلك فهو يسعى دوما لتحسين مستوى أداء عمله. والدرك الوطني كان ولا يزال دائما يعمل 
على ترقية أداء وحداته ويتخذ كل التدابير اللازمة من حيث التنظيم والتكوين واقتناء الوسائل 
والتجهيزات للرفع من مستوى وفعالية القيام بمهامه في مجال التصدي لظاهرة الإجرام التي 
تتطور باستمرار وتتخذ أشكالا جديدة مثل الجريمة المنظمة و جرائم المخدرات وتبييض 
الأموان كرات الاهاك الاليوو الارهات ادر ... 


في هذا السياق ومن خلال عمليات التقييم الدورية تسجل إختلالات ونواقص في مجال 
ممارسة الشرطة القضائية يمكن الإشارة إليها فيما يلي: 


أ- إشكالات تتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي؛ 

ب- إشكالات تتعلق بقصور في التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات؛ 
ج- إشكالات تتعلق بالجانب التنظيمي؛ 

د- إشكالات تعود لنقص الوسائل البشرية والمادية؛ 

وتحتفن الدراجاك وعبات سرس جدانية: 


نلاحظ من خلال الممارسة أن المنظومة التشريعية الجنائية لبلادنا لا زالت فيها ثنغرات 
وقصور يجعل ضباط الشرطة القضائية يلاقون صعوبات في الميدان ونشير هنا على سبيل 
المثال لا الحصر إلى بعض النقاط: 

- عدم وجود نص يتناول تفتيش المرأة؛ 

- خلو قانون الإجراءات الجزائية من أحكام تتعلق بالأحداث في مرحلة الشرطة القضائية ( 
التوقيف للنظر )؛ 

- خلو قانون الإجراءات من أحكام تتعلق بإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية وفض 
الرسائل وشرعية الاختراق والملاحقة والتتبع السري للمشتبه فيهم كأسلوب للتحري؛ 

عدم تجريم بعض الأفعال الضارة في مجال الاستخدام الانترنيت والإعلام الآلي؛ عدم 
وجود نصوص تضبط عملية مراقبة الهوية؛ 
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- عدم وضع نصوص قانونية تتعلق بشرعية رفع عينات من جسم الإنسان بغرض التحليل 
لسعرفة الضف لووك 

- مدة التوقيف للنظر (48 ساعة) المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية غير كافية 
لاستكمال التحريات ولاسيما في التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات والتزوير وتبييض 
الموال أي الجريمة المنظمة؛ 

- تقصير ملحوظ في إصدار النصوص التنظيمية التي تبين الإجراءات العملية التفصيلية 
لتطبيق النصوص القانونية و يلاحظ تأخر كبير في إعداد هذه النصوص عقب صدور القانون 
مما يصعب عملية تطبيقه؛ 

- عدم وجود مدونة تضم تعليمات النيابة على غرار ما هو معمول به في الكثير من الدول 
بناء على هذه التعليمات يتم ضمان التقيد بالشرعية والفهم الصحيح للنصوص التشريعية من 
طرف اعضناء الشتوطة التحبائية. 


فن :كذ نيعون كنا لعن انقو وبق الك الت" ا لمزو نكل قد تعدر ل كاتواى الفكر ياك ب لانو 
الإجراءات الجزائية و قانون المرورء كما صدر قانون تنظيم السجون و إدماج المساجين و 
العمل كان الامتكمال هذه الذر انيخ ماضيد از التضوسل التنظيمية يعوسن ذازك التواقض .و 
الإخلالات المسجلة في ميدان التشريع و التنظيم. 


ب الإشكالات المتعلقة بقصور في التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات: 


- عدم وجود قنوات اتصال وتنسيق دائم سواء على المستوى المركزي أو المحلي بين 
الأجهزة المكلفة بالشرطة القضائية وبينها وبين القضاء وحتى بعض الهيئات التي لها علاقة 
بأعمال الشرطة القضائية مثل ديوان المخدرات والمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور؛ 
- و هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلباً في فعالية نشاطات الشرطة القضائية. 

ج ‏ الإشكالات المتعلقة بالجانب التنظيمي: 

- إنشاء الوحدات وتوزيعها لا يتم دائما بناء على دراسات اجتماعية و جنائية لظاهرة 
الإجرام؛ 


يلاحظ أن هناك نقص في عدد الوحدات المتخصصة أو عدم وجودها ( المخدرات- الآداب 


- التزوير- جرائم الإعلام الآلي- الجرائم الاقتصادية ) ذلك أن إنشاء وحدات متخصصة و 
تكوين أعوان متخصصين أمر لا محيد عنه لضمان الفعالية في التحقيقات. 
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د إشكالات تعود لنقص الوسائل البشرية والمادية: 

إنتهراشية [الإدو ملعتلاب" تاكاه رتطلف: وتطائل بقار متخصفة رداك مسرن مون 
على مستوى عال فالتحقيق في جرائم المخدرات أو التزوير أو جرائم البنوك أو جرائم 
الإعلام الآلي تقنتضي وجود محققين مختصين ومؤسسات التكوين لأجهزة الأمن تتولى تكوين 
هذه الفئة بالعدد والمستوى المطلوب. 


أما بالنسبة للوسائل المادية فعلم الأدلة الجنائية ومختلف العلوم الجنائية بلغت مستوى رفيعا 
وأصبحت تشكل تخصصات ينبغي على من يتابعها أن يكون ذا مستوى تعليمي لا يقل عن 
مستوى الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل وتتطلب الاستفادة منها استخدام تجهيزات 
وبرمجيات دقيقة ومعقدة. و هذا الاستخدام يتطلب متابعة تربصات ودورات تكوينية 
متخصصة لمواجهة المجرمين الذين يستخدمون التكنولوجيات الحديثة. 


ه ‏ نقص الدراسات وغياب سياسة جنائية: 
- نقص الدراسات الأمنية المتخصصة ولاسيما المتعلقة بالخارطة الأمنية وتقصي الأسباب 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لظاهرة الإجرام؛ 


القريب و المتوسط والبعيد. 
إن ممارسة الشرطة القضائية ينبغي أن يحكمها ضابطان: 


الأول يتمثل في إلزامية تقيد أعضاء الشرطة القضائية بمبدأ الشرعية الإجرائية أي أن تنفذ 
أعمال التحري والبحث عن المجرمين كالتفتيش والقبض والتوقيف للنظر وكل التحريات وفق 
ضوابط وشروط ينص عليها القانون ولا تمس حرية الأفراد وحقوقهم إلا بالقدر اللازم لأداء 
المهمة مع مراعاة قرينة البراءة واحترام كرامة الإنسان. 


أما الضابط الثاني فيتمثئل في حماية مصلحة المجتمع وراحته واستقراره وكفالة النظام العام 
بقمع الجرائم والبحث عن المجرمين والأداء الفعال لمهام الشرطة القضائية ولا يتحقق ذلك 
إلا بمنظومة تشريعية وتنظيمية مكتملة وتكوين متخصص وتنظيم لوحدات وهياكل الشرطة 
المعالم. 
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المطلب الثاني: مؤشرات الرقابة» المحاسبة الشفافية. 

برز في الفترة الأخيرة نقاش لافت في الساحة السياسية» حول مسألة توضيح موقع المؤسسة 
العسكرية في سلّم مؤسسات الدولة ووضعها تحت رقابة السلطة السياسية والمدنية في 
الدستورء ويسبق هذا النقاش الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2014. يعكس النقاش 
المتصاعد حول موقف الجيش في الانتخابات الرئاسية المقبلة» وموقعه في تعديل الدستور 
المقبل» تخوفا لدى الأحزاب والفاعلين السياسيين من تأثيرات موقف المؤسسة العسكرية في 
حسم الانتخابات *. 


حيث يتم تقويض الرقابة على الجيش بفعل التأثير الهائل للضباط الكبار في الجيش والأمن من 
حيث خطر الفساد السياسيء وتشير البراهين إلى ضعف كل من الهيئة الوطنية لمنع ومكافحة 
الفساد والمفتشية العامة للمالية»ء حيث لا يوجد مؤسسات لمكافحة الفساد تستهدف قطاع الدفاع 
على وجه الخصوصء وهي تفتقر إلى إنفاذ قوانين مكافحة الفساد .لا يوجد مؤشر على 
الإفصاح العلني عن المعلومات المتعلقة باكتساب التخطيط أو الميزانية الدفاعية ولا يوجد في 
المقابل أدلة على إجراء تدقيق ذي معنى؛ واضافة لذلك لا تملك المؤسسة الرقابية العليااسوى 
قدرة محدودة على تدقيق المؤسسات الدفاعية» ويناقش المدونون بنشاط قضايا السياسات 
الدفاعية إلا أن الرقابة تمنع نشر أية قيم تحليلية أو جوهرية» ويتم إب ا رز التعرض لمخاطر 
الفساد عن طريق الاتصالات بين قطاع الدفاع وكل من قطاع إنتاج النفط وتهريب الأسلحة» 
كما تفتقر المخابرات في الوقت ذاته للشفافية. 

أما في مجال خطر الفساد المالي فلا يوجد سوى مهام محددة بغرض معين لإدارة الأصول 
تتسم بندرة المعلومات وغياب الرقابة» ولا يعرف حجم الإنفاق على الأمن والبنود السرية في 
حين دعا قانون مكافحة الفساد لسنة2006 للتطرق إلى الإنفاق من خارج الموازنة حيث لا 
يوجد إثبات على خضوع هذا الإنفاق للرقابة .يفاقم انعدام الشفافية والقدرة على الوصول 
للموازنات الدفاعية من مخاطر الفاسدء ويتمتع جيش البلاد القوي بملكية واسعة النطاق 
للشركات التجارية دون دليل على وجود شفافية أو رقابة عليهاء ورغم أن قانون مكافحة الفساد 


* عثمان» لحياني» مطالب بإخضاع الجيش والمؤسسة الأمنية للسلطة المدنية» جريدة الخبرء 2013/6/4. 


107 


يحاول منع المشاركة في الشركات الخاصة التي تحوم حولها شبهات الفساد إلا أن تطبيقه 
المحدود يضمن استمرار هذه الأعمال غير الشرعية. 

أما في مجال خطر الفساد الوظيفيء ففي حين يحدد قانون مكافحة الفساد المخالفات التي 
يرتكبها الموظفون فإن تطبيقه يشكل معضلة؛ والأمر ذاته واضح فيما يتعلق بحماية المبلغين 
الذي يميلون للهروب أو اللجوء لتجنب العواقبء» ورغم أنه يبدو أن الموظفون يتلقون رواتبهم 
في موعدها إلا أن شفافية الرواتب تتأثر بغياب المساءلة» حيث هناك احتمالية وجود تدخلات 
سياسية خطيرة في عملية التعيين والترقية» في حين لا يوجد مؤشر على إجراءات تدريب 
للموظفين على مكافحة الفساد .وأخيرا هناك تسهيل منتظم في الدفعات وخاصة للضباط ذوي 
الرتب العالية مما يخلق مخاطر رشوة محتملة في اجراءات التجنيد. 

لا يوجد دليل على أسلوب لمكافحة الفساد التشغيلي معتمد في الجيش الج | زئري من حيث 
التدريب أو الرقابة أوأدلة الاجراءات التعاقدية» ويعتبر التعاقد الخاص مع الجيش صناعة نشطة 
حيث تظهر الرقابة على أنها من مسؤولية الشركة المشغلة. 

أما من حيث خطر الفساد في المشتريات؛ تغطي التشريعات قطاع المشتريات الدفاعية 
والأمنية» إلا أن هناك دلائل- ومن ضمنها الفضائح -على غياب إنفاذهاء ويفرض قانون 
مكافحة الفساد سابق الذكر عقوبات على الموردين لكن إنفاذها غير كاف؛ وتفرض الحكومة 
الج | زئرية على المتقدمين للعطاءات متطلبات للإفصاح عن الأملاك إلى جانب فق رة عن 
مكافحة الفساد رغم أن الدور العملي الذي تلعبه هذه الاعتبارات غير واضح . في حين أن تنفذ 
المشتريات العسكرية نظرياً على أنها منافسة مفتوحة إلا أن العلاقات الشخصية والبلد الذي 
ينتمي إليه المورد عاملان مؤث | رن في واقع الأمر .يبدو أن هناك دليلاً على سوء تصرف من 
قبل مجالس العطاءات- والتي تحد من الثقة. 
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المطلب الثالث: مؤشرات حقوق الانسانء. حرية التعبيرء حرية الاعلام. 


صادقت الجزائر على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان 
وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية" (1989), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1972), و"اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1996)» و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضر وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1989), و"اتفاقية حقوق الطفل" 
(1993)» و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (2005). كما صادقت على 
"البروتوكول الاختياري الأول" الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1989.( 


صادقت الجزائر كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان: 
"الاتفاقيتان المرقمتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1962)؛ 
و"الاتفاقيتان المرقمتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" 
(1962» 1969 على التوالي), و "الاتفاقيتان المرقمتان (100) و(111) المعنيتان بمنع التمييز 
في العمل وشغل الوظائف" (1962» 1969 على التوالي)» و"الاتفاقيتان المرقمتان (138) 
و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" ١1984(‏ 2001 على التوالي.( 


تحفظت الجزائر على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي : 
-العهدان الدوليان: إعلان تفسير: تفسر الحكومة الجزائرية المادة (1) التي هي مشتركة بين 
العهدين على أنها لا تمس بأية حال حق كافة الشعوب عير القابل للتصرف في تقرير المصيرء 
وفى السيطرة على ثرواتها الطبيعية» وترى أن ما يشار إليه في المادة (3/1) في كلا العهدين؛ 
وفي المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من إبقاء 
حالة التبعية لبعض الأقاليم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها . 

وتفسر الحكومة أحكام المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية» والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تفسيراً يقضي 
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بجعل القانون هو الإطار الذي تعمل الدول داخله فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحق في إنشاء 
تنظيم. وتعتبر الحكومة أحكام الفقرتين 3 - 4 من المادة (13) من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تمس بأية حال الحق في أن تنظم بحرية نظامها 
التعليمي . 

وتفسر الحكومة أحكام الفقرة 4 من المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية بشأن حقوق ومسئوليات الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه على أنها لا تمس بأية 
حال القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الجزائري . 

" -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2) التي تلزم الدول الأطراف 
في الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة, وذلك بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في 
دساتيرها الوطنية وتشريعاتهاء وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ - بما في ذلك التشريع- لتعديل 
أو إلغاء القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ربطت الجزائر ذلك بعدم تعارضها مع 
قانون الأسرة. والمادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية 
أطفالها لتعارضها مع قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة. والمادة (15 ف/4), التي تتعلق 
بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم لتعارضها مع قانون الأسرة والمادة 
(16), التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل. 


تكفل المادة 41 من الدستور حق تكوين الجمعيات» ومع ذلك فإن قانون الطوارئ والقرارات 
السكوموة كهه بصيور ف اطنحة مق هذه الحوية وقد رففية الحكومة تمتجيل يعطن المنظمانة 
غير الحكومية» وترفض إبداء أي أسباب قانونية لهذا الرفضء وتستغرق الإجراءات الحكومية 
للنظر في الترخيص وفتاً طويلاً قد يمتد لعدة شهور. ويمكن لوزارة الداخلية حل أي منظمة إذا 
رأت فيها تهديداً لسلطة الحكومة أو للأمن والنظام في الدولة. كما تحتم القوانين حصول 
المنظمات غير الحكومية على موافقة وزارة الداخلية قبل تلقي أي أموال خارجية. وتستغرق 


هذه الموافقة وقتاً طويلاً. وتتحرش الحكومة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية» وتشكو 
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هذه المنظمات من أن الحكومة تقوم بمراقبة هواتفهاء وتعرقل حصولها عى أماكن عامة لعقد 
اجتماعاتهاء وتدخل السلطات لعرقلة محاولاتها للتحقيق في بعض الانتهاكات . 

-6ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية قبل قيام 
الأحزاب السياسية» كما يحظر تكوين الأحزاب على أسس دينية أو طائفية» وقد رفضت 
الحكومة في السنوات الأخيرة عدة طلبات لتأسيس أحزاب من بينها: "حزب وفاء" بدعوى 
ارتباط أعضائه المؤسسين بجبهة الإنقاذ الإسلامي المحظورة منذ عام 1992» كما لم تستجب 
للطلب المقدم من الجبهة الديمقراطية منذ العام 1998. 


المطلب الرابع: البعد الجندريء ادخال المرأة في المؤسسة الامنية 


يتجه الرئيس الجزائريء عبد العزيز بوتفليقة» إلى تدعيم مكانة المرأة في المؤسسة العسكرية: 
بفتح أبوابها أمام المزيد من "الضابطات" لتبوؤ مراتب سامية في الجيش. 

وهو المسلسل الذي بدأه بترقية أول امرأة جزائرية الى رتبة “جنرال” في العام 2012 . وهو 
التوجه الرامي إلى توجيه رسائل سياسية للرأي العام الخارجي؛ تنطوي على اهتمام السلطة 
بترقية واقع المرأة في الجزائر. 

وكشفت مصادر مطلعة ل “العرب” أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة» أمضى في غضون الأيام 
الأخيرة» على مرسوم رئاسي يقضي بترقية عدد معتبر من ضباط المؤسسة العسكرية إلى 
مصاف الرتب العلياء في إطار الحركة السنوية التي تعرفها المؤسسة:؛ بمناسبة عيد الاستقلال 
وأضافت المصادر أن المرسوم يتضمن ترقية تسع نساء إلى رتبتي لواء وعقيدء وهو ما يناهز 
ربع الضباط الذين استفادوا من الترقية السنوية والبالغ عددهم أربعون ضابطاء في رسالة تؤشر 
إلى اللمسة الأنثوية» التي يريد الرئيس بوتفليقة إضفاءها على المؤسسة العسكرية» في إطار 
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ترقية المرأة الجزائرية ومنحها فرصا متكافئة مع الرجل في جميع المجالات» بما فيها جهاز 
الجيش الذي ظل حكرا على الذكور منذ الاستقلال إلى غاية السنوات الأخيرة”. 

وكان الرئيس الجزائريء قد أفرد مادة صريحة في التعديل الدستوري الذي أجراه في العام 
8 تكرس مساواة المرأة بالرجل في مختلف الميادين» وأعقب المادة الدستورية نص قانوني 
يفرض على الأحزاب السياسية والمستقلين» تخصيص نسبة 30 بالمئة من قوائمها للمرأة» وهو 
ما مكُنها من دخول المجالس المحلية والوطنية بقوة في الانتخابات التشريعية والمحلية في 
انتخابات 2012. 

وتأتي الحركة السنوية للمؤسسة العسكرية» بعيدة عن التأويلات السياسية. وهسألة الاستقطاب 
بين رجال الظل الذين كانوا يشتركون في العملية» بعد احتواء بوتفليقة للمؤسسة العصية وسحب 
البساط من خصومه السابقين في المؤسسة, بما فيها مديرية الاستعلامات التي صارت وحدة 
كغيرها من وحدات الجيش الجزائريء وكذا التغييرات التي أجراها على هرم وهيكل المديرية. 
وينتظر أن يتم تقليد الرتب الجديدة والإعلان عن الترقيات» بمقر وزارة الدفاع الوطني 
بالعاصمة بمناسبة احتفالية عيد الاستقلال في الخامس من يوليو القادم. 

وتلقى خطوات ترقية المرأة الجزائرية من طرف السلطة تَحَفظ وانتقادات المعارضة» التي 
تعتبر التدابير المتخذة تنطوي على تطمينات تريد السلطة توجيهها للرأي العام الخارجي؛: 
للتغطية على إخفاقاتها الداخلية. 


* المرأة الجزائرية تقتحم المؤسسة العسكرية» بوابة افريقيا الاخبارية. 
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المبحث الثالث: اختلال إصلاح القطاع الأمني في الجزائر. 
المطلب الأول: الجزائر دولة عسكرية. 

فهم تثبت الحكم الأمني في الجزائر» من المهم إدراك الدور المركزي الذي لعبه الجيش 
في بناء (تشكيل) 000511061100 الدولة الجزائرية. حرب التحرير (السبع سنوات) أنتجت 
العنف المسلح بين العسكريين والمدنيين داخل المقاومة الجزائرية. ثلاث سنوات بعد 
الاستقلال» في انقلاب 1965 من طرف 'هواري بومدين' رسم هيمنة الجيش ومرحلة حكم 
الحزب الواحد. هذا ما أنتج انشاء الدولة الأمنية أين أصبح النظام العام» الاكراهء واجراءات 
تعزيز القانون ساد على حساب المؤسسات التمثيلية. بعد انقلاب 1992 الذي كان بمثابة 
انهاء أول تجربة جزائرية مع الديمقراطية ووضعت مرحلة الحرب الأهلية في التسعينيات» 
واقرار دولة الطوارئ» التي استمرت لمدة 19 سنة من دون موافقة برلمانية» قبل ان يتم الغاؤها 
رسميا سنة 2011» كان واحد من بين الوسائل التي تستعمل لتبرير تمديد العهدات والسلطات 
لصالح الجهاز الأمني. ' 
ويضيف أنه كاق لدى الولايات» المكحدة والبلدان الأوروبية سواء أكان ذلك عمدا أوطضدفة 
تركيز قوي وضيّق على مكافحة الإرهاب في كل من فلسطينء ولبنان» واليمن - وهي جميعاً 
بلدان حكوماتها ضعيفة وشبه ديمقراطية. لذاء ومن دون انتهاج مقاربة متكاملة تتضمّن توفير 
الدعم للديمقراطية وحكم القانون» لن تكون إصلاحات قطاعات الأمن مُستدامة» لابل يمكن أن 
ثفاقم الصراعات المحلية على السلطة”. 
تحسين التعاون بين وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات إقليمياً ودولياً: 
الجزائر والدول الأخرى التي ثواجه الإرهاب في شمال إفريقياء لها سجل حافل في مجال 
مكافحة شبكات الإرهاب؛ بيد أن المنظمات الأمنية الإقليمية في حاجة إلى تطوير قدراتها في 
مجالي تبادل المعلومات وإدارة الحدودة. 


اهلام ك3لمعع|1ث : اعط3ك صق اععطعدم عط مأ مماعغهعمم0م لإعأأمباعع؟ اتمماعع5 ,الاممطامصظ 4103 رععمعءناقا . 
.5 .2012 ركم01نان5 عأاعع5]3 02] معامعء وع كم رععمعاو/اأططة 


2 1 1 1 1 
يزيد صايغ» ترميم النوافذ المتكسّرة ": إصلاح قطاع الأمن في فلسطين ولبنان واليمن» أوراق كارنيجي» أكتوبرء 2009. 


١ 1 3‏ 
جين بيار فيلو» القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: تحدٍ جزائري أم تهديد عالمي؟ أوراق ديل كارنيجيء نوفمبر» 2009. 
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تواجه الجزائر تحدّيات سياسية وأمنية معقّدة. فقد قوبل انتصار حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم منذ وقت طويل في انتخابات أيار/مايو الماضي بلامبالاة ونفور عامين؛ 
واعتبرته حركات المعارضة الإسلامية والاشتراكية انتصاراً غير شرعي. كما أن صحة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة معتلّة» وفترة ولايته تنتهي في العام 2014» مايثير تساؤلات 
حول شرعية النظام السياسي واستقراره. وتواجه الجزائر أيضاً تهديدات من فروع تنظيم 
القاعدة» وتوتّرات إقليمية» وعلاقات إشكالية مع جيرانها في أعقاب الربيع العربي1. 


الانتقال غير المكتمل :رأى بن عنتر أن الانتقال الجزائري من السلطويّة إلى الحكم 
الديمقراطيء الذي بدأ في العام 41989 لايزال جارياً. وخلافاً لما حدث في بلدان أميركا 
اللاتينية وأوروبا الشرقية وشبه جزيرة أيبيرياء لم يواجه حزب جبهة التحرير الوطني تحذياً 
خطيراً من جانب حزب معارض جديد خلال الحرب الأهلية» وحافظ على سيطرته على 
السلطة السياسية. ْ 

سلطة الجيش :بقيت المؤسسة العسكرية طرفاً سياسياً فاعلآً مهماً في البلاد. ومع أنها 
ادّعت أنها تقلص من نفوذها على النظام, أكّد بن عنتر أن جهودها في هذا الإطار لاتزال 
موضع شك. فأوضح على سبيل المثال» أنه لايزال يتعيّن على كل مرشح في الانتخابات 

أن يؤيّد الجيشء وإن بالكلام فقط» كي يترشح . 


المعارضة الغائبة :اعتبر بن عنتر أن حزب جبهة التحرير الوطني لايزال يستفيد من 
غياب أي معارضة سياسية حقيقية في الجزائر. فقد نجح في تقليص نفوذ الجماعات 
المخارضة هز: ذو أن يحلها وسَمياء واذلك:عين استعلاله الخلاف بين أحزات المغارضة 
الصغيرة بشكل استراتيجيء؛ وتعاونه فقط مع الجماعات السلفية المتطرّفة التي ليس لها أي 
طموحات سياسية. 


تجنب الربيع العربي 


أعرب العديد من الباحثين ووسائل الإعلام عن استغرابهم أن الجزائر تجنبت الربيع العربي: 
خصوصاً أنها تجاور ليبيا وتونس والمغرب. وأوضح بن عنتر أنه لجملة من الأسباب» 
التاريخية والمعاصرة؛ لاينبغي أن تكون حصانة الجزائر الظاهرة أمام هذه الحركات مثيرة 


4. 


للدهشة. 


* عبد النور» بن عنتر» ندوة بعنوان التحديات السياسية والأمنية في الجزائر» مركز كارنيجي للشرق الأوسط؛ 20 جوان 2012. 
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ذكريات العقد الأسود :أوضح بن عنتر أن معظم المواطنين لايزالوا يتذكرون العنف 
والفوضى اللذين اجتاحا الجزائر في تسعينيات القرن الماضيء مايجعلهم يتردّدون في 
إطلاق أو المشاركة في احتجاجات على غرار الربيع العربي. وأكد أن هذا التقاعس 
لايعبّر عن تأييد النظام؛» بل هو خوف عام من الاضطرابات وأعمال العنف التي يمكن أن 
تنجم عن الاضطرابات السياسية. 


تحكّم السياسيين بزمام الأمور :أضاف بن عنتر أن النظام بارع جداً في التعامل مع 
الاضطرابات المدنية» وضمان ألا تصل أخبار التظاهرات في جزء من البلاد إلى 
المناطق الأخرى. ونظراً إلى انعدام التماسك الاجتماعي في الأراضي الجزائرية 
الواسعة» من غير المستغرب أن التظاهرات لم تخلق تأثير الدومينو الذي شهدناه في 
أماكن أخرى. 

أموال النفط :لفت بن عنتر إلى أنه بدلا من الاستثمار في الإصلاح الاجتماعي الذي تشتدٌ 
الحاجة إليه» يستخدم النظام أمواله الضخمة من صادرات النفط لشراء الأصوات 
والشعبية. فأثناء الانتخابات» يستخدم النظام ثروته لكسب الأصوات من خلال منح 
قروض كبيرة للمزارعين والتعهّد بأنهم لن يضطروا إلى تسديدها في حال أعيد انتخابه. 
مظاهر الشرعية :رأى بن عنتر أن النظام نال الشرعيّة في البداية من خلال الثورة» وهو 
يحافظ عليها من خلال مكافحة الإرهابء. لامن خلال الوسائل الديمقراطية أو الدستورية. 
التحديات الأمنية 

تواجه الجزائر عدداً من التحدّيات الأمنية على حدودها المباشرة ومن جيرانها على البحر 
الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى. 

المغرب :في سياق الصراع الطويل بين الجزائر والمغرب على الصحراء الغربية. 
لاتزال الحكومة في كل بلد تلقي اللوم على الأخرى, ولاتزال الحدود بين البلدين مغلقة. 
رأى بن عنتر أن هذا الصراع لايشكّل تهديداً كبيراً على الرغم من طول أمده؛ إذ شهد 
البلدان خلافات داخلية كان يمكن التخفيف من حدّتها عبر مهاجمة البلد الآخرء لكن أيأ من 
البلدين لم يستسلم لمثل هذا الإجراء. 
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٠.‏ ليبيا :أكد بن عنتر أن الجزائر استفادت على الأرجح كثيراً من سقوط نظام القذافي» إذ 
تمكنت من التخلص من التوتر على طول حدودها الشرقية» مع أنها أكدت على سياستها 
المتمثلة في عدم التدخّل» وعارضت تدخّل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا. 

٠‏ أوروبا :تثير الهجرة غير الشرعية من بلدان المغرب العربي إلى أوروبا قلقاً كبيراً لدى 
القادة الأوروبيين» ماحدا بالعديد من البلدان إلى تجريم الهجرة معالجة المشكلة من 
جذورها في شمال أفريقيا. فحذت الجزائر حذو الاتحاد الأوروبي وجرّمت الأجانب» 
خصوصاً الصينيين والأفارقة الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير شرعية؛ وأعلنت أن أي 
جزائري يقبض عليه وهو يحاول أن يهاجر بطريقة غير مشروعة يمكن أن يسجن. 

٠‏ أفريقيا جنوب الصحراء :الجزائر موطن لعدد كبير من المهاجرين من الدول الأفريقية 
الأخرىء خصوصاً مالي والسودان. وعلى غرار العديد من البلدان المغاربية الأخرى؛ 
ابتعدت الجزائر عن معظم جيرانها في الجنوب الأفريقي» وعرّفت نفسها على أنها بلد 
"عربي" لا "أفريقي"؛ وهي سياسة اعتبرها بن عنتر مضرّة بعلاقات الجزائر مع دول 
المنطقة ومصلحتها المشتركة في مكافحة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المماثلة 
التي تنشط في منطقة الساحل1. 


المطلب الثاني: العامل الثقافي في ترسيخ الحكم العسكري في الجزائر. 

يتناول هذا العنصر مسألة الوعي والثقافة السياسية» أو كيف ينظر العقل الاجتماعي 
الجزائري لمؤسسة الأمن؟ كيف ينظر إلى مؤسسة الجيش؟ هل يرى المواطن في الشرطة 
شريكا له؟ هل يهتم المواطن الجزائري بمسائل الأمن ومؤسسة الأمن وهل يرقى إلى فكرة 
الرقابة على مؤسسة الأمن؟ 

في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة» حاولنا رصد مدى وعي الجزائري بقضايا الأمن 
ومؤسسات الأمن» عن طريق عملية إحصاء بالاستعانة بورقة استبيان» الموضحة في الشكل 
رقم -2-» الاستعلام ركز على وسيلة الاعلام المقروءة (الجريدة). 


* عبد النور» بن عنتر. المرجع السابق. 
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استمارة 

المحكوق الخ امس 

هل تطالع الجرائد اليومية الجزائرية؟ 
نعورع م 
ماهي أهم الجرائد التي تطالعها؟ 


هل تهمك المواضيع السياسية أو ذات الطابع الأمني؟ 


نعم ل ) ل ل) 
هل تهمك أخبار التعيينات؛ المراسيم أو القاونين التي تخص مؤسسة الأمن؟ 
نعم ل ) آلا 


هل تبلغ احد مصالح الأمن في حالة اكتشافك أو اشتباهك في عمل يمس الأمن العام» سرقة: 
عمل إجرامي أو ما شابه؟ 


هكد لا لا 


الشكل رقم -2-: يوضح نموذج استمارة استبيان لقياس درجة اهتمام ووعي المواطن 
الجزائري بالمؤسسة الأمنية. 

استهدفت الدراسة 380 شخص من مختلف المستويات والأعمارء رغم الصعوبة في اختيار 
العينة» طلبة جامعيين (تخصصات انسانية» العلمية)» (موظفي إدارة القطاع العام والخاص)» 
بعض المهنيين والحرفيين» الفئات العمرية بين (25-18) (60-26). 


117 


خلصت نتائج الاستبيان إلى أن نسبة مطالعة الجرائد اليومية تصل إلى حوالي 9060: 
والمفارقة أن نسبة مطالعة المواضيع السياسية أو ذات الطابع الأمني تصل إلى 9612: أخبار 
التعيينات» المراسيم والقوانين بنسبة 967» أما السؤال المتعلق بالتبليغ بين 2.5 إلى 903. 


وكتعليق على النتائج والتساؤل حول النسبة المرتفعة من مطالعة الجريدة اليومية في مقابل 
تراجع الاهتمام بالمواضيع السياسية والأمنية» هو غلبة جاذبية المواضيع الاجتماعية 
والأشهار» والشارقة فى ان فتاكت جر اقدرسناهمت فى واف حضبة القراء: نظو لطزيقة 
عرضها للخبر السياسي وخاصة الاجتماعيء توجيه القارئ تبعا لمنظور السلطة الحاكمة. 


نسبة الاهتمام بأخبار التعيينات قد تنعدم أحياناء لسببين 1/ هو انشغال المواطن بمشكلات 
الحياة اليومية» 2/ غياب سياسة اتصال مؤسساتية خاصة بمؤسسة الأمن. أحيانا قد لا يذاع 
خبر تعيين قيادات في الجيش والاستعلامات. (مثل خبر تعيين طرطاق كمستشار للأمن في 
مؤسسة الاستعلام والأمن أول ما بث الخبر في قناة العربية"). 


أما عن التبليغ فهناك شبه إجماع على غياب الحماية القانونية للمبلغ» وعدم الايمان 
بنجاعة التبليغ لمؤسسة لا زال الجزائري يتعامل معها بكثير من التحفظ. 
المواطنة: 

إذا كان هدف الأحزاب السياسية الوصول إلى الحكم؛ فإن هم المواطنة هو تقويم اعوجاج 
الحكام» ومراقبة تسيير الشأن العام. ومن هناء من السهل على السلطة التلاعب بالأحزابء إما 
بالاحتواء وشراء الذمم أو بالإقصاء والقمع» بشكل تصبح فيه جزءاً من النظام» كما حال المشهد 
السياسي العربي عموماًء حيث استنسخت الأنظمة نفسها بتحويل الأحزاب السائرة في فلكهاء 
مثل المعارضة لهاء إلى أنظمة تسلطية مصغرة» يغيب عنها السلوك الديمقراطي مثل التناوب. 
لكن استراتيجية التعامل هذه لا تنفع مع المواطنة. وهذا ما يفسرء جزئياًء وجود التعددية الحزبية 
عربياء فيما تغيب التعددية السياسية التي لا يمكنها أن تتطور في بيئة لا مواطنة فيها. 
هناك فرق جوهري بين رفض أحزاب نظاماً ما ورفض مواطنين له. ففي الحالة الأولى» يكون 
الرفض فعل أقلية عددياًء وتشوبه شكوك؛ كون أي حزب هدفه الحكم. وبالتالي» قد يكون 
الرفض مطية لتحقيقه لا غير. كما أن هناك أحزاباً تغيرت مواقفها تماماًء بمجرد إشراكها في 
الحكومة؛ أو منحها امتيازات. أما الرفض المواطني فيكون جماعياًء ومتعدد ومختلف الأطياف 
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والفئنات» وغير مؤطر في الغالب» ما يُصعب من عملية الاستهداف الانتقائية» لإجهاض الحركة 
الاحتجاجية المواطنية. ومن هناء فهو يطعن في شرعية النظام القائم. وبحكم ثقله العددي, لا 
يمكن أن يُختزل في عناصر مشاغبة:؛ أو مخربة:» أو حتى إرهابية» كما اعتادت الأنظمة الحاكمة 
على وسم كل حركة احتجاجية» ولا يمكن أن يُسجنء فالشعب يُستعبدء ويُقمع» ويُقهرء لكنه لا 
يُسجن كله. وهنا الفرق الجوهري بين تحرك أحزاب سياسية» تجد تجلياتها في مجموعة أفراد 
وتحرك شعبي واسع النطاق. وعليه» فالمواطنة أخطر من التحزب. 


وأثبتت الحركات الاجتماعية في الغرب أن التعامل مع تحرك مواطني في غاية من 
الصعوبة» لأنه يأتي عفوياً وجماعياًء ويجمع مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية 
والتوجهات السياسية» همهم المشترك الحفاظ على حقوقهم» ومستوى معيشتهم وحريتهم. 
والظروف التي سمحت بمثل هذه الظاهرة هي الوعي بالذات» وثقافة المساءلة والنقد 
والاختلاف في الرأي. طبعاً الأنظمة الديمقراطية هي التي سمحت بوجود مثل هذه الحركات: 
لكن الأخيرة قامت دفاعاً عن الديمقراطية والحرية» وليس ضدهما. وبما أنه لا خلط في الديار 
الغربية بين النظام (الديمقراطي) والحكومة:» فإن العملية تحصيل حاصل. أما الأنظمة التسلطية؛ 
فتعرقل بناء المواطنة» خوفاً من المساءلة وحرية الرأي والحق في الاختلاف. يفسر هذا 
التخوف من المواطنة؛ والتي اختزلت في شقها القانوني المبتور أصلاً» تشدد القوانين العربية 
الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية» إذ يبدوء أحياناًء تأسيس حزب سياسي أقل صعوبة من 

لكن» هل من جديد مع الربيع العربي الذي هو أقوى تعبير عن المواطنة في تاريخ العرب 
المعاصر؟ عرفت الديمقراطيات الغربية» كما سبق التنويه» حركات اجتماعية وضعت المواطن 
في قلب الشأن العام» وهي حركات مواطنية بامتيازء لكن» شتان بين الوضع في الديار الغربية 
الديمقراطية والديار العربية التسلطية. ففي الأولى» المواطنة قائمة» وراسخة وما يحدث هو 
سعي المواطنين لتدعيمهاء والدفاع عن المكاسب الاجتماعية والسياسية. أما في الثانية» فإن ما 


يحدث يعبر عن مواطنة ناشئة. والمشكلة أن هذه النشأة تواجه معوقات سياسية» لأن الأنظمة 
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الحاكمة تعي جيداً أن ميلاد مواطنة غير مشوهة يعني وضع شرعيتها على المحكء واعتبارها 
المشكلة» وليس جزءاً من الحل»ء خصوصاً وأن لسان حال هذه الأنظمة هو: نداء البقاء في 
السلطة أقوى من نداء بناء الدولة والمواطنة. 

طبعاًء يعني نشوء مواطنة خارج دائرة نفوذ الحكام وتلاعبهم مواطنة حرة. لكن المواطنة قيد 
التشكل في دول الربيع العربي لا تستفيد» إلى حد الآن» من دعم الدولة التي اختزلت واقترنت 
بالنظام البائد» وبالتالي» هي الأخرى قيد التشكل الحقيقي. ومن ثم» تجد المواطنة الناشئة نفسها 
في مواجهة تيارات وتنظيمات- دون الدولة- تسعى إلى فرض وصايتها على الشعب» وفرض 
تصورها لمستقبله» فضلاً عن إجهاض الأنظمة مشروع بناء المواطنة. كما أن المواطن الحالي؛ 
وهو أيضاً نتاج تراكمات تسلطية» ليس على درجة من الوعيء والروح النقدية وقبول الرأي 
المخالف؛ تسمح له بالتعامل مع الفكر الواحد (ثقافة الحزب الواحد السائدة» لأن التعددية حزبية: 
وليست سياسية). ثم إن هذه الإشكالية تجسد إشكالية أخرى؛ هي غياب المساواة بين الرجل 
والمرأة. إذ هناك سعي إلى تجديد وتحديث مقولات وممارسات سادت وما زالت. والحقيقة أنه 
لا مواطنة في سياق سياسي-اجتماعي لا يقر بالمساواة بين الجنسين. وعليه. فإن الراهن العربي 
الذي تميزه مواطنة ناشئة مرشح ليعرف توترات سياسية واجتماعية» بل ومواجهات بين 
التوجهات الدينية» لا سيما المتشددة والسلفية منهاء والسياسية المحافظة من جهة» والتوجهات 
الليبرالية والتحديثية. وهذا طبيعيء إلا أن هذه "المواجهة" لا تتم في بيئة محايدة - تعلق الأمر 
بدول الانتقال» أو التسلطية - ذلك أن تراكمات الموروث التسلطي جعلت ثقافة تقبل الخطاب 
الديني عموماً (بغض النظر عن مصدره: سلطويء إسلامي» سلفي...) و"الزعامة التسلطية" 
(بدعوى الاستقرار وغيره من المسوٌّغات) عالية للغاية» وأبقت على سقف التسامح المدني 
وربما من بين دلالات المواطنة في خضم الربيع العربي تنامي تعبيرات المواطنة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعية» وهي أبرز أدوات الفواعل الاجتماعية الصاعدة. ويشكل هذا الوضع 
الجديد هاجساً للأنظمة» حيث تتصاعد ظاهرة اعتقال مدونين اجتماعيين وسجنهم, فيما تراجعت 
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بل واختفت ظاهرة اعتقال وسجن قيادات حزبية (باستثناء الحالة المصرية - الانقلابية - التي 


تمزج بين الظاهرتين). وهذا دلالة على ترويض للمعارضة؛ وسعي إلى ترويض المواطنة 


4.0. 


الناشئة. 


المطلب الثالث: نهاية هيمنة الجيشء. أي مستقبل. هل أنهت مؤسسة الرئاسة هيمنة 
الجيش؟ 

ان استعمال هذه العنونة بهذه الصياغة يحمل تعقيبين» الأول/ إلى استفزاز أكاديمي» من 
حيث استباق الحكم قبل تقديم مؤشرات نهاية هيمنة الجيش على الحكم في الجزائرء الثاني/ لا 
يقصد بالضرورة المعنى الايجابي لتحول الدولة من العسكرية الى المدنية الديمقراطية. 

المشهد السياسي الجزائري لا يخفي تضخم مؤسسة الرئاسة أو النخبة الاستراتيجية 

الحاكمة على مؤسسة الجيش ومصلحة الاستخبارات» 
وسائل الهيمنة: 

1- تشديد المركزية في اتخاذ القرار في المؤسسة العسكرية: 
المركزية المدنية البيروقراطية: 
من الصعب أن يتجاوز المرء عملية البقرطة التي اجتاحت العالم العربي منذ الخمسينيات. 
وبمصطلح "البقرطة" تعني شيئين: أ/ النمو البيروقراطيء أي التوسع في الهيئات العامة من 
النوع الذي يمكن قياسه بالزيادات التي تحصل في إعداد الوحدات الإدارية والأفراد» 
بالاضافة إلى ازدياد الانفاق العام» بما في ذلك على وجه الخصوص الأجور والرواتب» ب/ 
التوجه الذي يهيمن فيه العنصران الإداري والفني على العنصر الاجتماعي. وعلى العموم 
فإن البقرطة هي الميل الذي ينحو بقوة باتجاه المركزية والتراتبية والسيطرة.!' 

الجزائر من الناحية الفنية جزءا من فرنسا فإن إدارتها الإقليمية كانت تتم على يد 
الأوروبيين وفق القوانين الفرنسية. وكانت النتيجة أنه حينما حصلت البلاد على استقلالها بعد 
حرب تحرير مريرة كان هناك أقل من 30.000 مستخدم ومساعد محلي. 


1- نزيه الأيوبي: ترجمة: أمجد حسين؛: تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسطء المنظمة العربية للترجمة. ص. 586. 
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وحينما وجدت الحكومة الوطنية الجديدة نفسها فيما يشبه فراغا قانونيا ومؤسساتياء فإنها 
مددت صلاحية نفاذ القوانين والأنظمة الفرنسية» بينما أخذت تصدر المزيد من تشريعاتها هي 
حوالي 35.000 قانون حتى أواسط الثمانينات» وعينت أعدادا كبيرة من أعضاء (جبهة 
التحرير الوطني)» ووسعت التعليم باقصى درجة (بحيث ارتفع عدد طلاب التعليم العالي من 
ألف طالب في العام 1962 إلى 150.000 سنة 1984: علاوة على 5.00 طالب يتدرب في 
الميادين الإدارية والمهنية» وأرسل أفراد إلى فرنسا لغرض التدريب ما فسح مجالا أما النمو 
عدد العاملين في صفوف البيروقراطية بحوالي 9630 في السنة خلال السنوات الأولى بعد 
الاستقلال. 


وبحلول أواخر الثمانينات كانت للحكومة الجزائرية 26 وزارة وحوالي 39 مؤسسة 
عامة» وكانت تشغل ما يزيد عن 80.000 موظف أي حوالي 964 من السكان وما يقارب من 
0 من اجمالي القوى العاملة. أما الأجور ورواتب هؤلاء الموظفين فقد مثلت في أوائل 
التسعينات نسبة 9652 من إجمالي النفقات الجارية.' 


فإذا كان الحديث عن المركزية في الحكم المدنيء فإنها أكثر مركزية في المؤسسة 
العسكرية؛ وإعتمادا على عدة مؤشرات تجعلنا نحكم على شدة المركزية في اتخاذ القرار 
داخل مؤسسة الجيش» 
نفاذ قيادة النواحي العسكرية: أحد أهم المؤشرات على مركزية القرار هي أن حصر مهام 
وصلاحيات قائد الناحية العسكرية» إذ تنضوي تحت أي ناحية عدد من القطاعات العسكرية 
(البرية الجوية والبحرية) تتقاطع صلاحية أوامر قائد الناحية مع أوامر قائد القطاع البري في 
وزارة الدفاع في العاصمة»؛ وفي القوات الجوية هناك اجبارية إبلاغ قائد الأركان عن تحرك 
أي طائرة مقاتلة» دعم أو نقل. وأي تعارض في الأوامر بين قائد الناحية وأمر قائد القطاع 
من وزارة الدفاع» يتم تسبيق أمر القائد المركزي على قائد الناحية. 

البعض من المراقبين يرى بأن هذا الوضع تعمدته السلطة المدنية متخفية بغطاء قانوني 
هو قيادة المدنيين للعسكريين» وبهذا تم تقييد الجيش تقنيا لأغراض سياسية. 

نقطة التحول حدثت عندما استطاع الرئيس بوتفليقة اقالة خمسة قادة عسكريين وفي نفس 
الوقت التعيين المباشر لقائد أركان جديد "قايد صالح" قائد القوات البرية كما جرت عليه 
العادة. ثم اطلاق مرسوم رئاسي يقيد اكثر صلاحية قائد الاركان كنائب وزير الدفاع: 
والاستشارة في قضايا الدفاع بل حتى المصادقة ترجع لرئيس الجمهورية. 


* نزيه؛ الأيوبي» مرجع سابق. ص ص. 604-603. 
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3- إحداث تغييرات بنيوية في مؤسسة الاستخبارات. 


تعد مؤسسة الاستخبارات الجزائرية أقوى مؤسسة في الجيشء, لعدة عوامل تاريخية (النواة 
الأولى للثورة ©1/816» وانخراطها في الحكم بعد الاستقلال) وتقنية (الوسائل والصلاحيات» 
القدرة على النفاذ داخلياء وخزان المعلومة)» سياسية (المشاركة في القرار السياسيء وكثيرا 
ما يوجه لها الانتقاد بالتحكم بنتائج الانتخابات). والمفارقة أن مؤسسة الاستخبارات الجزائرية 
تاريخيا لم تكتسب ما يعرف قانونا بالشخصية المعنوية» حيث لا يوجد قانون ينص صراحة 
على وجود مؤسسة أو قوانين تحكم عملها فحتى قانون الاجراءات الجزائية لسنة 2015 لم 
يتضمن نصوص قانونية صريحة موجهة للمؤسسة, ما عدا تلك الموجهة لمؤسسة 
الاستعلامات التابعة للشرطة:؛ ولا هي محددة دستورياء الأكثر من هذا أن التسميات التي 
عرفتها كانت على الأكثر تسميات إعلامية؛ إن هذا الاشكال يطرح عدة عقبات: 


- لا يمكن تقييد عمل مؤسسة الاستخبارات سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق 
البرلمان» أثناء رسم وتنفيذ الخطط الأمنية. 
- التملص من الرقابة المالية» فمؤسسة الاستخبارات مؤسسة مكلفة نظرا لطبيعة عملها 
الاستعلامي وهذا أمر مبررء لكن الغير مبرر هو عدم خضوعها لأحد لجان البرلمان 
المختصة في مراقبة نفقاتها المالية. 
- إشكاليات تتعلق بحقوق الانسان والتعدي على الحريات والخصوصيات,ء فغياب 
القوانين المحددة لعمل المؤسسة يجعل من صلاحيتها أوسع أو كما عبر عنها نزيه 
الأيوبي "التضخم" ما قد يمكنها من القيام بأعمال غير انسانية وتعريض الدولة 
لضغوط ومساومات. 
- التدخل العميق في توجيه سياسة الدولة؛ التحكم في الانتخابات وقد جادل البعض أن 
انتخابات 2004 قامت بتوجيه نتائجها مؤسسة الاستعلامات والأمن لصالح المرشح 
بوتفليقة. 
- غياب الشخصية القانونية يجعلها في منأى عن المتابعات القضائية في حالات التعدي 
والجريمة» وهو ما يطرح مشكلات حقوقية وسياسية إذ لا يمكن تتبع المؤسسة وحتى 
الأشخاص المتسببين في المخالفات. 
وتعد مسألة تخفي أهم قياداتها ومنهم مدير الاستعلامات والأمن إلى قضية نظام المخابرات 
المعمول به في النظام الروسي حيث لا يظهر مدير الاستخبارات في الاعلام ولا يصرح 
بإسمه الحقيقي» ويبقى متخفيا طيلة فترة تأدية مهامه. عكس النظام الأمريكي الذي يظهر فيه 
مدير الاستخبارات في الاعلام ويصرح بإسمه وينشر خبر تعيينه في وسائل الاعلام. 
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يمكن تتبع علاقة مؤسسة الاستعلام والأمن بمؤسسة الرئاسة سنة 1999 بالموافقة على 
استقدام بوتفليقة كمرشح للرئاسة؛ لكن سنة 2004 ومع تنامي الجدل داخل مؤسسة الجيش 
(الفريق نزارء محمد العماريء بتشين ...) الرافضة لبقاء بوتفليقة رئيساء قامت مؤسسة 
الاستعلام والأمن بالتحالف مع الرئيس وتحكمت في الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح 
بوتفليقة» ما أعطى قوة أكبر للرئيس في اقالة الجنرالات؛ لكن يبدو أن العلاقة بين الرئاسة 
والاستخبارات ساءت سنة 2007 وطفت في قضية فساد سونطراك 1 و 2 وقضايا فساد 
أخرى », إذ يبدو أن الفريق توفيق كان يراهن على ملفات الفساد التي تورط فيها بوتفليقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر في الاطاحة بالرئيس. وجاء رد فعل الرئاسة في اجراء مجموعة 
من التغييرات مست القيادات وتغيير تركيبة المؤسسة ابرزها سنة 2012 و2013» وقد 
سرعت حادثة تيقنتورين من عمليات التحويل والاقالة» والأهم هو تغيير في بنية مؤسسة 
الاستخبارات»؛ إذ قامت الرئاسة بالحاق مؤسسة التحقيق الاقتصادي لجهاز الدرك الوطنيء إن 
هذا التحويل يثير مشكلة أعمق إذ أن أرشيف التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والثقيلة تم 
تحويلها بشكل قانوني قصد حذفها تماماء وبالتالي تجنب محاكمة المتورطين وتلك الملفات قد 
تحتوي أسماء تضر كثيرا إن لم تؤدي بانهاء حكم الرئيس بوتفليقة. وقد انخرطت الرئاسة في 
احداث تغييرات مست آخرها المدير العام الفريق توفيق. إن هذه التغييرات حتى وإن مست 
شخصيات عرفت على أنها قوية» وتغييرات هيكلية عميقة مثل الغاء مؤسسة فرقة التدخل 
الخاص 615 التابعة للاستخبارات» ومن المتوقع حتى تغيير اسم المؤسسة:؛ وهياكلها 
الاساسية» إلا أن الأهم هو الانتقال إلى مستوى إخضاع المؤسسة لرقابة المدنيين» وتفعيل آلية 
المساءلة وتتبع نفقاتها المالية وأعمالها. 


مؤسسة الاستخبارات الجزائرية تمتلك تنظيم مؤسساتي داخلي من الرتب, التسيير» 
الاتصال. المؤسسات الفرعية ومهامهاء طرق التعيين والاقالة» لكن من دون أن تمتلك 
وعاء قانوني خاص بهاء فهي تنسب شكليا في الوثائق وبطاقات الانخراط وتقاضي الرتب 
لمؤسسة الجيش الوطني الشعبيء إلا أنها مؤسسة هلامية. 
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خا“تمه4ك 
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من خلال ما تم عرضه تبين أن إصلاح قطاع الأمن عملية بنيوية» تشمل جملة من 
الاصلاحات تتغذى زمنيا بالممارسة لتصبح بنية. تتقبل فيها أطراف القطاع الأمني قواعد 
اللعبة الجديدة» من قبيل السماح بالرقابة الاوسع للمدنيين على العسكريين» اكتساب ثقافة 
مواطنة رقابية» وتحقيق اهداف معهد جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة» أي 


ترشيد نفقات الجيش. 


وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن رصدها على محورين نظري 
وآخر في دراسة الحالة الجزائرية؛» فإصلاح القطاع الأمني كما تظهر الدراسات يكون على: 
1/ المدى القصير: 


-لا يجب على تلك القوات إعادة تشكيل نفسها من أجل تهديد الاستقرار أو تهديد السلام. 


- القضاء على الرشوة و الفساد. 

- القطاع (يتضمن قوى قيادية)» تكسب المصداقية» الشرعية والثقة في أعين الشعب. 

2/ على المدى الطويل هناك أربعة (4) أبعاد: 

- سياسيا: يجب أن تبنى العلاقة على أساس رقابة المدنيين على العسكريين و المؤسسات 
الأمنية. 

- مؤسساتيا: تشير الى التحول المادي و التقني في الهيئات الامنية. 

إقتصاديا: تتعلق بالتمويل و ميزانية القوات. 

إجتماعيا: تتعلق بدور المجتمع المدني في ترشيد السياسات و البرامج الأمنية. 

أولا: الحكومة الوطنية و المؤسسات العسكرية (مرحلة ما بعد الحرب نحو السلام؛ التحول 
من نظام متسلط نحو نظام ديمقراطي...) 

ثانيا: دعم المجتمع الدولي (تقنياء مالياء دور مصاحبة المجتمع المدني في طرق ممارسة 
الرقابة على المؤسسات الأمنية...) 

ثالثا: المنظمات الحقوقية مثل منظمات حقوق الانسان» منظمات الدفاع عن المرأة. 
رابعا: المجموعات الاجتماعية مثل المؤسسات الدينية» الاتحادات التجارية؛ 
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خامسا: مؤسسات المجتمع المدني المحلية. 
سادسا: (قضية مهمة) هي اشراك المرأة في تشكيل المؤسسات الأمنية. و اشراكها في العمل. 
توضح هذه الدراسة البنية عن العملية» لإعطاء أهمية لمسار اصلاح القطاع الأمني» وكيفية 
الانتقال من أزمة القطاع إلى اطلاق عملية الاصلاح؛ ورصد أهم المراحل التي تمر بها 
العملية» وقد جادل ويلف #ال/الا أنه لا يمكن إطلاق عملية اصلاح القطاع الامني إعتباطياء 
بل يجب الأخذ بعين الاعتبار السياقات المصاحبة؛ فقد تكون الدولة في حالة جد مهترئة 
وبالتالي هي بحاجة إلى إستقرار أكبر للشروع في عملية إستهداف قطاع الأمن. وقد بينت 
الدراسة الاجراءات الاساسية لارساء عملية اصلاح مستقرة» مثل إعطاء البرلمان قوة أكبر 
وتمكينه عبر سن القوانين المتعلقة بتقوية سلطة البرلمان» تكوين البرلمانيين» توسيع 
الصلاحيات؛ ومن جهة أخرى إخضاع الجيش والشرطة والاستخبارات لحكومة مدنية وذلك 
بتوكيل مسؤولين برتبة نائب عام» ذو خلفية مدنية (03618/01010 |ذلااء) » وذلك لتمكين 
البرلمان من المساءلة» وكخطوة أهم فإن مسألة المالية وموازنة الجيش والدفاع والأمن تعد 
مهمة بدرجة أكبرء إذ من الضروري اقحام موازنة الدفاع والأمن للتداول العام في البرلمان؛ 
وبرقابة تقنية من وزارة المالية ومديرية الضرائب ومختلف المديريات ذات العلاقة» لأن 
الاخلال بالموازنة والتحجج بسرية العمل الأمني قد يضر بقطاعات أخرى أهمء وتدخل 
المؤسسات الأمنية ومسؤوليها في عملية فساد عام قد يهدد الدولة على المدى المتوسط. 
حاولت الدراسة أيضا تقييم تجربة الجزائر في اصلاح قطاع الأمن» من خلال عرض 
أهم الخطوات التي اتخذتها السلطة؛ والملاحظ في الجزائر هو تشرذم بؤرة القرار السياسيء 
لذلك تأتي مخرجات الاصلاح من قوانين ومراسيم مبطنة لتوازنات عصب السلطة» وغير 
واضحة في بعض الأحيان. لكن التطور الأبرز هو تراجع ثقل قوة الجيش لصالح الرئاسة؛ 
يمكن ترصد هذا التغير سنة 2004 حين استطاع الرئيس اقالة أهم الشخصيات النافذة في 
الجيش؛ واحداث تغييرات في الوعاء السلطوي لقيادة الأركان» ويبدو أن حليفه الأبرز هو 
مؤسسة الاستخبارات خاصة في انتخابات الرئاسة من السنة نفسها. غير أن ما يجب التذكير 


به كنتيجة هو أن استمرار هذا الصراع حتى وان حسم لصالح مؤسسة مدنية (الرئاسة)» فإن 
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استمرار تجميد المؤسسات الرقابية الدولاتية وغير الدولاتية قد يجعل حتى من مؤسسة 
الرئاسة مؤسسة لتكريس دولة التسلط» وقد تسيء حتى في استعمال المؤسسات الأمنية. 
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المنظمة العربية للترجمة.ص-ص. 37-36. 
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0 
طٍِ 


14 القدس. 


0031120-71 - طه غ23 محام.ناء 0 طأ/ء أط05/33. 315 نلا. /لاللالكا/ /:مغخخغط 





1 
ل 


سدرا ‏ ماركء أوراق إستراتيجية :تحول القطاع الأمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تقرير 


خاص صادر عن عع3ع2 01 م16لا1أأوم!| 513165 11160لاء 2011. 


8- عثمان» لحياني» مطالب بإخضاع الجيش والمؤسسة الأمنية للسلطة المدنية» جريدة الخبر» 
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مذكرات: 
مذكرات الشاذلي بن جديدء الجزء -1- 1979-1929» دار القصبة للنشرء الجزائر: 2011. 
باللغة الأجنبية 
: 80015 


: ولاعمع6 راماعع؟ بإ أإاناعع5 عط ]0 غخطعأواع/ا0 لإأأمع م 33م رعلأنع 5ثللا00ع -1 
.011 
0 :303 ,١6ان)‏ ,558 01 عالاأنا؟ عطا ,لم5 ,1/1301 -2 


5ن 356 : د5عغ]563 عاأع 123 طآا كمه نا لأكطأ عءأامم عدألاأبا8 رعامنلامما رلعنقطءز8 -3 
3 : طامغع طاطدقلالا ركاك) ,ردغ 312 لامم] 

]3 طخامص طأطه ا ططءه ]دصقو /مغأعع؟5 بغ[ الاعع5 أاناظ أمع6 360 وزلع5 0/311 -4 
:6ن نو35ء غالل0أم عط مصة 

مدمنلا 0مة ععمقطن أوغأمع ممه نامع لوطهات ركىاعطخه 8 للاعط3/ا ىم 00قط816 -5 
.0 ,[آاا/ا :524لا ,لإ أأاناعع5 

عط 01 م0116 .531 لانا :10 ا6م0طل0صجط عأدوط 3 كغطع"؟ محصبط , »اهم ه6طلصمقط للالا -6 


أععز0ام عوءأ اام 5311 كمه3ص لع أأطنا كغخطعأء مطقصيط 10١‏ ععمه كد تصطصطمء طعلط 


15م 
-لا 6 ,2007 عع ططععع0 ,(تاذذ) ممم؟ع85 امغاعع5 لإ أأزناعع5 مغ علأنا6 داع صواعع8 م -1 
55 
ر/و31]أاأم عط ععناه أمعاممء صقأ |ألااء رمهكصاطهظ8 لم ردع 30ل 0ض30 ,لإطغأمصطأ! ,لإعاوع8 -2 
: (8)2-3 ,2010 لإقما حأ لم3 رصطهل3أء3550 عأصامممءع مجوعممبع عط 5ه اهليمز 
,6655-3 
65 ازع روأك4 أد3ء دأ /و31]أالم عط ععناه أمعخصمء صد[األااء راعاناك 0015530 -3 


*لظا دعأمع؟5 زعم 3م عمكامنلا ,2011 مع؟ ,لإأأورع/اأمنا 
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د 
0 


مغ موددع! 3 عععطة ذأ : 0108| أنا6ط-ع36غ5 320 حطس غ3 مطءام] عغ3غ56 رعطنال رطعأماعاما 


.8 : غأاممع5 ذااما ,* لإعهامأء0؟5 مطامع] معجعا 


دن 
1 


امه 5م13 300 عطاأمهاعئ/اع0 مأصعم]ع؟ امغأعع؟5 ل[ اناعع؟ ,آانالالا رمعلا 
رطع طاع38طقطط أ أأآصمم عن/اناع نا ل أكممء ه10 أعاوعء طععوعوع) ردوع أ اطلام 


4 ا:لإط ع0 


0 
١ 


اععطعقم عطا مأ مملغأهعم مم إأأمناعع؟5 اأهصمأوع5 ,الامصطصكة 4103 رععمعىناها 
عأ8ع53 101 اعأوعء ه4116 رععمعاق/اأطممة 3|1غأم/اأم 5 نوامءعع41 : اعطج5 0طة 


.2 ,ر,وم01لاأ5 


ل 
1 


اجع8]ناه2 ,أهطامالاد دناهباع أط منت 3 مق كث3 : لإأأناعع5 [ 3003لا , ,رلا مصعكم وعع]امللا 


2 .ع06] .4 .لظ ,67 .١1م/ا‏ ,لإارع و0 ععمعاعد 


0600 
1 


2 لاه]] كع5انامء015 لإأأاناعع5[طا) مكاصمتطا-عظ ,جع ق/االم 213 3ناقطعط رجمأاءع05ل 
.6 ,05اؤ5أمع]85 رعناأاععمواعم لوع لق 


4 
١ 


10 0ع امغأعع؟ لإأأزناعء5 » رذناذ5لا ,ناراكنا ,0ااكذنا لإ رأطعماناء00 ع10306أل© 

2009. 

35 3 : لطاامك]ع؟ امأعع؟ أ اناعع؟5 رطأعكناط ثم قطذاع ام رع أقطعء/ظا ,5313 -10 
ل0319ا3ز[ رأ اممع5 اذك .عط ألاأباط /إأأع3م3© 300 هأ أأكط 3ق مغ لاءع203مم3 لإلناأد 
.2010 

.58م 3360 عطأا مغ عماصعءاة/لاج 336 عط ملرمم] -11 

اع 1 لاع ا/ااع لهاع كلاع8 غنا دعن الالع د 5غما ع411/5ل8 0 اللمرذذغ رظاضع | بعوه80 -12 
رع اع 6 ا رغ اذالاانا؟ ,علا8 اا ,ع1 ملاوغ) 080لانام عللواقع ملاع 18اللاءغ5 عم 
27615 ,55010101547101 شاعم غعنالوممع ا 5انامع5 (ع0مماا 
٠ 36‏ 32م 

ر59]ع/لا0! ملناا عط1 - لغ[ اناعع5 300 كغطوأء محصنلط رلعع6 عم ]اعاءعط0 -13 
.3 لاإاقناقطع2 11 ملاماع لاوأددناءذأ0ا ركاطعأا موصانالا ]0 لإلبغاك عط )هم ع نامعن 

مطامءع؟ دعام ماذلاء : مطامك]ع؟ /مغأعع؟ أ اناعع5 300 أع0معع رلإعلناقم روعباعع8 -14 


.0081 ,ل0صناممعع عطها 
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:5505 أططا /و313]أأأمم 0 أ0أمم لإلدخمع طق أا3م .عصمدع]اه للا نعمع هنذا -15 
.6 ,0041 : دلاعمع6 ,ماذأاة؟ناام هآ عمأءأمنامء36 


كامًا مع ثلا 


1 3]أاأم صوأعععام عمكامجه 
تطغأم مع 5-/3 3 !| أ ماح بال طبامع/ طامء. عع نام مع ]|0023 اع . /ثاننالئ//: مغخط 


10-363 _لاأطلامع2 م35ة.انهاع0 


لأ أاناعع5 001311 لطع امم مق ”ع انا أأج] 5216" 01 أمععصم عط .تمصقطهل ,2لنمهل/8ة -2 
5 36لالا 01 أمعمطأنوتمعما ,ممما عىعم ام كذنعصضكا روععمع أاقطء أمعممهاعناعل مصة 
4 :ل لماعم رع ادقع نلا 

- 320168 51اع0نا-101-ع 5لا-5]أ-320-ع أنااتة!-ع0/2013/10/10/536آطذ. ١أدع.‏ ننالناننا//: ماخط 





لدعم دع | لقطع - مع مام ماع /اع0- 0ط ة- أ باع 5-/31 01م ططع امم 
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قائمة الأشكال الجداول والتمثيلات البيانية. 


الأشكال 
الشكل رقم (01): يوضح طريقة توزيع سلطة صناعة القرار 5 
الشكل رقم (02): يوضح نموذج استمارة استبيان 700 
الجداول: 
جدول رقم (01): يوضح بنية القطاع الأمني اعتمادا على تقسيم ولف عار /الا 0 


جدول رقم (02): نشاطات إصلاح القطاع الأمني 


جدول رقم (03): بعض الأمثلة عن سلطات الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن والمشكلات التي تواجهها .. 


جدول رقم (04): يوضح نسبة الانفاق العسكري من الناتج الاجمالي المحلي في العالم الثالث 


التمثيلات البيانية: 


تمثيل بياني رقم (01): يوضح البعد الثالث الذي أضافه الأمن الانساني للدراسات الأمنية .... 
تمثيل بياني رقم (02): يوضح مقياس احتمالات اصلاح القطاع الأمني 1 


تمثيل بياني رقم (03): حجم التسلح في الجزائر من 1988 الى غاية 2012 1106 


135 


16 


فهرس المحتويات 


خطة الدراسة 7 ##070ط1طك 

مقدمة 01 

الفصل الأول ام 1 

المبحث الأول 1 
1- توسيع مفهوم الأمن 000000001010111 1717# 
2- المنطقة الرمادية لمفهومي الأمن والتنمية ا ا د 11 
3- بنية القطاع الأمني ومفهوم الإصلاح 110 

المبحث الثاني: القضايا الإجرائية في إصلاح القطاع الأمني 27 
1- إصلاح القطاع الأمني في إطار الأمم المتحدة و 2 
2- اشتراطات وأبعاد إصلاح القطاع الأمني 0 
3- الرقابة» المحاسبة والشفافية ركائز في إصلاح القطاع الأمني ل م ل 34 

المبحث الثالث: تبيئة إصلاح القطاع الأمني و و م 1 
1- المطلب الأول: حسم قضية الخصوصية 0 |[ [ز[ز[ز[ز 0 
2- تدخيل معايير حقوق الإنسان في عملية الإصلاح و 210 
3- الجندر وإصلاح القطاع الأمني ل اسم 22 

الفصل الثاني: عملية ووععع60م "إصلاح" القطاع الأمني. 21 

المبحث الأول: رقابة المؤسسة المدنية على العسكرية - نواة إصلاح قطاع الأمن- 216 
1- رقابة البرلمان على المؤسسة العسكرية 21 
2- حكومة مدنية على رأس المؤسسة الأمنية ؤزةز زةزةز ز ز ز ز ز ‏ 100171 
3- رقابة المجتمع المدني. 560 
4- "إخضاع" مصالح الاستخبارات للمساءلة 1 1 212111011 
5- ترابط إصلاح قطاع العدالة والأمن 1 51 

المبحث الثاني: البعد المالي وإشكالية المانحين الدوليين واو ا ل ا 1 68 
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1- دور قطاع الضرائب ا اا 0 


2- لجنة المالية في البرلمان واستعصاء الرقابة المالية على المؤسسة الأمنية شع لي 69 
3- دور المانحين الدوليين في عملية الإصلاحء المشروطية أ ا سو 70 
المبحث الثالث: إشكاليات إصلاح القطاع الأمني 0 
1- اشكالية التدول 00)0طع5636 ا 1 7 
2- إشكالية الديمقراطية ونس سوام الفط ول لالد ف ل لو 1 1 1 82 
3- إشكالية التوازن بين المدني والعسكري وو 1 
4- إشكالية الفساد وشفافية المعلومة الأمنية ا 0 0 
الفصل الثالث: تجربة إصلاح القطاع الأمني في الجزائر 00009920000 1:10 
المبحث الأول: توصيف المؤسسات الأمنية الجزائرية 0 
1- جوهر المؤسسات الأمنية مق او وجوج بد ا ا 5 
2- الهيئات الرقابية على المؤسسة الأمنية ل 1 1010 
المبحث الثاني: مسار إصلاح القطاع الأمني في الجزائر ا ل م 1011 
1- الإصلاحات البنيوية في قطاع الأمن 1 
2- مؤشرات الرقابة» المحاسبة الشفافية 107 
3- مؤشرات حقوق الانسان» حرية التعبير» حرية الاعلام الا وغ 10 
4- البعد الجندريء ادخال المرأة في المؤسسة الامنية 11 
المبحث الثالث: الجزائر دولة مدنية أم دولة هيمنة-الجيش؟ ل 11 
1- الجزائر دولة عسكرية فرق ف ونه 040102616 قهز 0 وه و لمعه ف ع9 لقال 6و 8076 008 فانم ف فار 4 600 210 201001 316 0010 113 
2- العامل الثقافي في ترسيخ الحكم العسكري في الجزائر 0000 
3- نهاية هيمنة الجيشء أي مستقبل. هل أنهت مؤسسة الرئاسة هيمنة الجيش؟ 1 
خائمة ا 1 
قائمة المراجع ل ل 1 
قائمة الجداول» الأشكال والتمثيلات البيانية 10 
مهرس المحتويات اع مهاه 6ه ههه لوه 6ه هأ أ طبهي دق ده الها فاه 0ه واه هوه 86 4 قوق قار رده ره وده يفاره هللاه 61068 156 
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